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مقـــدمــــة

فى البدايه علينا ان نحدد المبادئ الأساسية لمشروع يحقق الإصلاح الاقتصادي :-

المبدأ الاول : الهدف من الاصلاح ليس هو تحقيق الوفرة المادية فحسب ، وانما تزكية النفس واسعادها ايضا ، والتجارب ترينا ان روسيا ضاعت بإهدار لهذا التكامل ، وان الغرب ينحدر نحو الهاوية من تفسخ الاسرة والادمان وتفشى الجريمة وترف الاغنياء وبؤس الفقراء ... فلا بد ليتحقق التوازن والاستقرار ورغد العيش ، ان ينمو الابداع المادى فى حضن القيم الايمانية .) وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ، واحسن كما احسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد فى الارض ، ان الله لا يجب المفسدين )(1).
المبدا الثانى : حاجتنا الى الحلول طويلة الاجل القائمه على تغيير ادوات النظام الاقتصادى بعد فشل الانظمة المعاصرة وادواتها . ( فمن الواضح ان الخلل لا يكمن فى اجراءات قصيرة الاجل بل فى اصلاحات اساسيه تذهب الى جذور عللنا الاقتصاديه . فكثيرا ما حدثت اضطربات فى الاقتصاد عولجت بالطرق الروتينية المعهودة التى احدثت بعض التغيرات ، فكانت علاجا لاعراض العلل وليس لاسبابها . وعبثا نحاول البحث فى تاريخ الامه – امريكا – من اجل العثور على اصلاحات اقتصاديه جذريه حقيقية ، واجهت الاضطربات الكبيرة . فقد نتج عن كل ازمة قيام مؤسسات جاءت بحلول مؤقته للامد القصير ، ولكنها فى الوقت نفسه خلقت المزيد من العلل التى لم تظهر اثارها الا بعد مرور فترة ) (2)
المبدأ الثالث : ان الاصلاح لن يتم بالموارد ولا التكنولوجيا وحدهما ، وانما ابتداء بالانسان  صاحب العقيدة التى تولد حافزا فى نفسه لا يهدأ حتى يقيم واقعا محدود المعالم ، وبالشريعه التى تحدد له منهجا يخرجه من قصور وضلال الانظمة المعاصرة ، وهذا يحقق المعجزة التى تتخطى كل حسابات البشر .
-----------------------------------------------------------

(1) سورة القصص ايه 77
(2) The great  depression of 1990 dr ravi batra 199 dell bublishing 1987 
وبمناقشة هادئة والتزام علمى نقدم الاسلام طريقا يخرج الامه من أزمتها ، بل ويقدم للعالم كله ما يخرجة من شقوته .
منطلقات :
لكنا نحب ان ننبه الى بعض الامور ليسهل الوصول الى قاعدة مشتركة تمكننا من اجراء الحوار ، والتوصل الى نتائج :
1. اشرنا الى انه لا بد من الاتفاق ابتداءعلى الحاجة الى تغييرات جذريه فى نظم حياتنا سواء كانت ادوات او موسسات ، وان العلاجات السطحيه والجزئيه لن تحقق الانطلاق بل ستزيد من حدة الازمة .

ومن ثم لزم التنبيه الى ان الف الواقع ، ومعاناة التغيير ، يجعل البعض اسير قناعه استحاله التغيير ، فرجل الفكر تعود على اخذ ظاهرة الضرائب كأداة للسياسة المالية ، وظاهرة سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية ، يصعب تحرير فكرة من ضغوطهما ، وتصور العمل بدونهما ، والحال كذلك بالنسبه للمسؤول المالى او المصرفى . والتحرر من اسار الالف هذا يحتاج الى همة الافذاذ على المستوى الفكرى والعملى .
2. ولزم التنبيه ايضا الى ان التعصب الشديد دون اعمال الفكر يمثل ايضا عقبه هائله امام التغيير . فما اسهل ان نرفع ببساطه عناء البحث بدعوى ان مطلق التسليم يكفى ، وان اعقد المقارنات والتأمل فى احوال غير المسلمين  وتفهم انجازتهم امر يدل على ضعف الايمان . فنحن امام واقع فيه السلبيات والايجابيات ، وامام عالم سبقنا فى الكشف عن السنن وحقق كثيرا من الانجازات ، ونحن احق بهذه الايجابيات واهلها ، فنحن المسلمين الذين عرفناهم الطريق ، ولا بد ان نكشف عن السلبيات وتظهر اسبابها ونحدد علاجاتها من وحى هدى الله وطاعته ، حتى نرشد العصر بالنص ، ونخرج البشر من ضلالهم ، وترك فهم الاسلام حتى تقوم دولته أ فانه عجز يجعل الباطل يزداد قوة ، والحق يزداد ترجعا .

3. وقد قضى الله تعالى الا يتم التغيير الا بالجهد . وسماه على ارض الواقع جهادا وسماه على ارض الفكر اجتهادا . ودعا التى النفير الى التفقه . فالكشف عن كم الله فى قضايا العصر لا يتم بمجرد التسليم ، وانما مع التسليم البحث والتحصيل .  يقول تعالى ( فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذ رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) .
4. اننا نريد التنبيه بشدة على ضرورة وضوح المشروع  الاسلامى بابعادة النهائيه ليسترشد به العمل . نحن نعلم ان هناك ظروفا صعبه تمر بها أمتنا ونقدر ذلك . ولكن ان سمح ذلك بمرحليه الاسلوب فانه من الخطورة بمكان ان يتلون الاسلام نفسه فيصبح الحرام يوما حلالا . وهنا يكون الهوى والمصلحة ، ليس الشرع واذا لم يكن ما نطالب به واضحا محددا عن حكم الله فى قضايا المجتمع المعاصر – فاننا نعرض بذلك الدعوة الاسلاميه لسخريه الاعداد وشماته المعطلين .
---------------------------------------------------------

(1) سورت التوبه ايه 122
5. وقد يحاجج البعض ان دعوة الاصلاح هذه لن يستجاب لها ، لكن يجب ان يعلموا ان واجب الدعوة والبلاغ قائمان ، ولكن على علم ، لا بمجرد الشعارات والحماس ( قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى ، سبحان الله وما انا من المشركين ) سورة يوسف : 108 )
6. هذا فضلا عن ان التزام بالحلال والبعد عن الحرام مقتضى دين ، لا يجرؤ عاقل على الادعاء بمرحلته ، بعد ان كملت النعمة وتم الدين ، الا ما اضطرنا اليه كما علمنا الله ، نحن نعلم ان هذا يخرج مؤسسات اقتصاديه اسلاميه لا يعرف مديروها حتى مبادئ فقه المعاملات ، وان يخرج مؤسسات تريد ان تعفى من التطبيق باسلوب او بأخر ، ولكننا نضمئن القوم ان هذا الاسلوب لا يصادر التيسير ولكن يصادر التحريف ، فضلا عن انه يحمى الكثيرين من التضليل والاستغلال  بوضوح الرؤيه واستقامة الفكر .
7. ودعوى ان الاسلام لا يصلح الا اذا طبق كاملا ، ان هى الا حق يراد به باطل فحقا لا يكمل الاسلام الا بذلك ، ولا تظهر فاعليته تماما الا بتكامل اوامره ، ولكن فى التطبيق ما لا يدرك جله لا يترك كله ، والا لكان معنى هذا اصرار على معارضه  الغير وان طبق الاسلام .
8. ونحن نرى كثيرا من المسلمين فى العالم – والحمد لله – تهفو نفوسهم الى الاسلام ، وتشتاق ان تعرفه وان تعيشه ، وتئن من ظلم النظم الى فرضها عليهم اعداء هذا الدين واعوانهم . ولا نلتفت فى هذا الى اقوال اتباع الفرق التى اثخنت الاسلام والمسلمين ايام السلف . لهذا نرى واجبا علينا ان نقدم لهم الاسلام حلا ياخذ بايديهم من مظالم النظم المعاصرة الى رحاب الاسلام ، ندعوهم الى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، ونأخذ بايديهم برفق ليصلح الاسلام من شأنهم ، وندافع عنهم ونحرر اوطانهم من وحوش الاستعمار الصليبى والصهيونى والوثنى ، والاقتراب بهم من الاسلام اقصى ما نستطيع ، ان هذه الارض ستعود حرة موحدة  لله شاء الاعداء او ابوا لهذا خير ياتيها رصيد يضاف ، وكل سوء يدفع عنها هو يزاح .
9. وبدون هذا الجهد سيتجه القوم حتى ولو قامت دوله الاسلام الى الحيل ، وشواز الفتيا ، ليعايشوا الواقع ولا يغيروه فيكون الافتاء لتبرير العائد المشروط للقرض باسم الاستثمار استجابة لواقع البنوك التجاريه ، او تسميه العائد المشروط للقرض باسم المرابحه كما حدث فى البنوك الاسلاميه ، وعندئذ يفقد الاسلام فاعليته فى احداث التغيير ، وينطفئ نور اعجاز بعجز اهله ، خصوصا اذا استدرجنا للتطبيق دون توافر المناهج والخبرات ، فيفقد الناس حماسهم للمشروع الاسلامى .
10.وقد تتعد الاجتهادات فى الفروع ولا يصادر ذلك مبدأ الاجتهاد ، ولو قلنا بغير ذلك لحكمنا خطأ على الاختلاف فى الفقه ونادينا بالرأى الواحد.

11. والامر ليس سهلا ، فهناك فصام بين العلوم الشرعيه والوضعيه باسم التخصص الدقيق ، حتى فى الاقسام العلميه التى تسعى لتوحديد مصادر المعرفه ، يدرس العلم الوضعى منفصلا عن العلم الشرعى وفى المؤسسات الاقتصاديه تعمل هيئه الرقابه منفصله عن الادارة الاقتصاديه ، فلا تتحقق الريادة فى المعرفه ولا فى التطبيق ولا بد من المعاناه فى وصل العصر بالنص فى عقل المسلم ، ومن الاصرار على انشاء عرف جديد باسترشاد التفيذ بالشرع فى خطوات التطبيق .

12. ونحتاج فى فهم المنهج الاسلامى وعرضه الى اسلوب الفقه فى معالجة قضايا التشريع ومقاصدة ، وحين تكييف العصر لنعمل فيه النص نحتاج الى المنهج العلمى المتعارف عليه فى العلوم الحديثه لعرض الواقع وتشخيصه .
وبعض الكتابات الاسلاميه المعاصرة تستعين بفنون اللغه واوهام العقل لتغطى عجزها فى الفقه وعلوم العصر . وقد تنجح فى عرض تخصصها الدقيق ، ولكنها تعجز تماما فى وصل العصر بالنص لضجاله ما لديها من الجانب الاخر ، فلا يستطيع ان تصل العصر بالنص .

والكتابه من هذا النوع وهم وان ادعت العلميه ، وتحدث اثارة ولا تحدث تغييرا ، وتبكى على الماضى ولا تؤثر فى الحاضر وتعزف على السلبيات ولا تعطى حلا ، ومن ثم تفقد بريقها بعد حين كالزبد ، واصحاب هذه الثقافه يكونون فريسه سهلة لضغوط العصر ، بثقافته الغاليه ومؤسساته الطاغيه ويضيع الاسلام مع التأويل والحيل وهذا للاسف ما نعانية من رموز اسلاميه ورسالات جامعيه 
13. والحقيقه ان الله ما فرط فى القران من شئ ، ولكنه لا يعطى العلم الا لمن يسعى اليه ، ولا بين الهدى الا لمن يعانى الطريق نحوه ، ولا بد من تحصيل ثقافه العصر مع علوم الشرع ليعرف مقاصد النص ، وهذا ما شترطه الاصوليون للافتاء والقضاء .

14. والمنهج الاسلامى له مصدر للمعرفه لا يعرفه العصر وهو التسليم بالغيب ، فالله ارسل الرسل رحمة منه لهدايتنا التى نعجز عن معرفته عن حقائق الكون وحركة الحياه . فبين من فضله كيف بدأ الخلق وكيف يعيده ، وقص لنا قصص الرسل مع قومهم تفسيرا للتاريخ نأخذ منه العبرة ، وبين لنا انواع الامم وطبائع البشر لنحلل على اساس حقائقها السياسيه وبين شرعه الحياه لينجينا من شقوة المناهج الوضعيه وضلالاتها ، ومقتضى الايمان لتسليم بذلك دون حرج واتباعه بعيدا عن اهواء الذين يعلمون . فاذا انذر الله بمحق الربا كان ذلك يقينا لا تزلزله ضغوط الواقع ولا شهوات النفوس ، واذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ان يكون الباس بيننا شديد اذا عطل الحكام 

شريعه الله (*) كان متغيرا كميا فى تحليل اسباب الحروب والخلافات ، مع عدم اغفال غيرها من العوامل . واستبعاد هذه الحقائق من وقائع التحليل السياسى والاقتصادى يخرج القران جملة من ترشيد الحياه ييصبح مجرد تمتمه وهمهمه  فى الميتم والمفرح والتبرك والوعظ . وهو فى جوهره انكار للغيب واهتزاز فى اليقين بما انزل الله . 
15. ولابد ان يكون مفهوما اننا لا نتحدث هنا الا عن قواعد ومبادئ ولا يمكن ان نتحدث عن التفاصيل الا اذا سلم عن يقين بها ، ولا تهون بعد ذلك من مصاعب التطبيق ، لانه يتضمن بطبيعته تغييرا جذريا لواقع الفه الناس ، وتمت عليه مؤسسات وعلاقات .

وهذه المعادلة الصعبه هى التى تجعلنا نصر من الوهلة الاولى على ضرورة وضوح الاهداف ببذل الجهد فى الكشف عن المناهج . وعندئذ حين نتقدم الى الواقع بتفاصيله وضغوطه لا يضيع منا الطريق ولا تغلبنا ضغوط الواقع وزيف المدينه . وهنا يسهل علينا ان نتعامل مع الظروف بفاعلية دون ضياع المعالم بوضوح الاهداف . ويستطيع بسهوله التفريق بين التيسير والمسخ ، والتدرج والانحراف ، والتحديث والتغريب . وبهذا تتحدد الخطى باصرار نحو الهدف فى رفق وفاعليه .

ولا يفهم من هذا اننا نريد اعنات امتنا باسلوب التغيير الكل والمفاجئ . فما نريده بالتحديد ان يسبق الاسلام الواقع فى التنظير ، ونبدأ من الواقع الى المثال برفق فى التطبيق ، فتتحق الاصاله فى الفهم والحكمة فى العمل ، وتستقيم الخطى على الطريق بعيدا عن تحريف المبطلين وعن شطط الغالين .
موضوع الكتاب : 
ان المشكلة الاقتصاديه فى مصر يمكن تلخيصها فيما يلى :

الاحتياجات 

اكثر من 

الامكانات 

الواردات 

اكثر من الصادرات 

=
عجز ميزان المدفوعات 
النفقات 

اكثر من الايرادات 

=
عجز الموازنه العامه 

الادخار 

اقل من الاستثمار اللازم
=
عجز الموارد 

ينتج عن ذلك الاغراض التاليه :
البطاله – الديون – التضخم 
وقد اخذت مصر منذ بداية التسعينات ، وعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى لتصحيح السلبيات السابقه والمتراكمة .

وفى القسم الاول : نشرح خلفيات البرنامج وابعادة فهو يهدف اولا الى تصحيح هيكلى الاقتصاد القومى قائم عل مفهوم التحرير ، سواء تحرير الاسعار او الاستثمار او التجارة الخارجيه . اى  التحول من الدعم الى اقتصاد السوق ، ومن القطاع الخاص ، ومن التخطيط المركزى الى التخطيط التأشيرى ، ويعتبر ذلك كافيا لتحقيق زيادة الانتاج . ويهدف ثانيا الى تصحيح الاقتصاد الحكومى بتطبيق فجوة عجز الموازنه وثغرة ميزان الموفوعات وانقاص معدل التضخم ويستخدم ذلك ادوات كميه سواء عن طريق السياسة  الماليه او السياسه النقديه .

وفى القسم الثانى : نتحدث عن الاصلاح الهيكلى . وابتداء نحدد بوضوح الموقف العالمى من دور الدولة حتى لا تتسم قرارتنا بردود الافعال ، ثم نبين ابعاد المنهج الاسلامى فى هذا الامر ، ثم نبين ايجابيات هذا البرنامج التى تتفق مع ثوابت الاقتصاد الاسلامى بالغاء التسعير وتحقيق اقتصاديات السوق المتنافسه ومحاربه التضخم .
ولكننا نقف عند محاذير خصخصه القطاع العام دون نمو معوض للقطاع الخاص ، وكذلك تحرير التجارة الخارجيه دون التنبيه لمخاطر الشركات الاحتكاريه المتعددة الجنسيات زهى امور تتصل بالامن القومى للاقتصادى وبالمناخ العالمى السياسى .

وفى القسم الثالث : نقوم بتحليل الاثار السلبيه لادوات السياسه الماليه الوضعيه ، وخطرها على التصحيح  الهيكلى للاقتصاد القومى وان كان هدفها تصحيح الاقتصاد الحكومى ، ونقارن بين اسلوب الزكاه واسلوب الضريبه من منظور الفكر الاقتصادى العالمى المعاصر وتطلعاته نحو تغيير جذرى لنظامه الاقتصادى ، وبالتالى ادواته الماليه خصوصا ما يتصل منها بالرعايه الاجتماعيه ، حتى لا تقع فى سلبيات تطبيق البرنامج على الفقراء ومحدودى الدخل كما حدث فى امريكا اللاتينيه .
وفى القسم الرابع : نبين ضعف السياسه النقديه القائمه على سعر الفائدة ومخاطرها على الاصلاح الاقتصادى فى مصر ، ثم نناقش القضيه من منظور فقهى قائم على عرض الدليل فى حرمه العائد المشروط وضمان راس المال ، ونبين الصرخات العالميه لطغيان الافتراض على المشاركة واثرها على التنميه والاستقرار .
وفى القسم الخامس : نبين دور الانسان فى التنميه ، واختيارنا لمبدأ التنميه من اجل الانسان لا العكس ونبين القيم الايجابيه التى يربى الاسلام عليها ليتحول من الكسل الى الانتاج ومن التسيب الى الاحساس بالواجب .
-----------------------------------------------------------

(*) بحث مقدم الى موتمر الانتاج – جامعه اسيوط – نادى اعضاء هيئه التدريس ابريل 1992

1 – برنامج الاصلاح الاقتصادى

بشر الدكتور سعيد النجار (4) بهذا البرنامج قبل ولادته بعام تقريبا وقد لخص مشروعه فيما يلى : لمشاكل : التضخم – المديونيه – العجز – البطاله 

السبب : وجود القطاع العام ( 70 % من الاستثمار و 28 % من التجارة الخارجية و 90 % مصارف وتأمين و 60 % من القيمة المضافه الصناعيه )
العلاج : استراتيجيه قوميه للاصلاح الاقتصادى ابعادها : 

التحول من القطاع العام فيما عدا الصناعات الاستراتيجيه كقناة السويس والبترول والحديد والصلب والغزل 
· اعادة النظر فى اولويات الخظة حسب العائد 

· التصنيع من اجل التصدير 

· تحرير سعر الفائدة والاسعار والاستثمار وسعر الصرف 

· الانفتاح للخارج للاستفادة من تقسيم العمل الدولى والتقدم . وحسب قوله ( لا اساس للقول بان معدل التجارة الخارجيه فى غير صالح الدول الناميه بل يعود ذلك بالنفع عليها . بعكس الاكتفاء الذاتى الذى يورث الفقر ) . ويضرب مثلا لذلك بنمور جنوب شرق اسيا 
· الرعاية الاجتماعية تمول عن طريق الضرائب والنفقات العامه لا بالدعم .
الفلسفه : يرى ان تقوم على اعتبارات عملية لا على اعتبارات ايديولوجيه .
· فالعلوم الاجتماعيه لا تعالج اى ظاهرة – حسنه ام سيئه – بالوعظ والارشاد فهذه وظيفه رجال الدين ، انما نعالجها بمعرفه بواعث الافراد وتحليلها والتأثير فيها او تغيير الظروف الموضوعيه بالمعايير البرجماتيه (5)
· ويحكى قصه انتصار الرسمالية بتقديم كتاب فوكو ياما عن نهاية التاريخ الذى صدر فى صيف 1989 (6)

ويبدأ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بما يلى :

-----------------------------------------------------------

(4) نحو استراتيجية قوميه للاصلاح الاقتصادى ج. سعيد النجار ، دار الشروق ط (1) 1991 ، ص 127-152 
(5) سيكون ردنا على هذه الدعوى بعرض المنهج الاسلامى فى الاصلاح الاقتصادى باسلوب علمى عسى ان يصل سيادته فيعيد النظر فى رايه ) المؤلف 
(6)نفس المصدر السابق ص 69
مقدمـــــه 
شرح لظروف عجز الموازنه المصريه وصعوبات ميزان المدفوعات والتضخم وضعف الادخار وتدهور مناخ الاستثمار .
الهدف :
خلق سوق قائمه على اساس لا مركزى على المدى المتوسط بتقليص دور القطاع العام والدعم ، وتقليص العجز المالى ، وعلى خلق اقتصاد خارجى موجه ، ولتحقيق ذلك توفر الحكومه مناخا ماليا واقتصاديا مستقرا عن طريق سياسات ماليه ونقديه ، وبذلك سوف يتسم الاقتصاد بنمو سريع فى القطاع الخاص ، الذى يعمل فى بيئه حرة منافسه مستقرة من تراجع مؤشر القطاع العام ، مع تفاعل البرنامج يمكن تحقيق نمو حقيقى .
ويتوقع تحرير التجارة الخارجيه فى نهاية 1993 والاسعار الداخليه فى 1995 ويتوقع كسادا يستمر خلال 91 – 1992 ثم يتحسن بعد ذلك بالتدريج ، فيهبط عجز الموازنه الى 3 % من الناتج القومى عام 94 – 1995 ، وعجز ميزان المدفوعات من 14 % من اجمالى الدخل المحلى الى 7.5 % سنه 95 – 1996 ، وانخفاض التضخم من 28 % الى 5 % عام 95 – 1996 ، ونمو الناتج الحقيقى 3 % فى 94-1995  .
الاصلاح الهيكلى :
( محاوره اليه السوق ، الخصخصه ، الانفتاح ) 

أ. اصلاح القطاع العام : ويتم عن طريقين :
1. الادارة الذاتيه مع اصلاح المناخ القانونى والمؤسسى 

2. تمليك المؤسسات العامه الى القطاع الخاص على المدى المتوسط باستثناء الصناعات الاستراتيجيه . 
وتقوم الشركة القابضه بادارة محافظ الشركات التابعه المملوكه لها بالكامل بما فيها التمليك للقطاع الخاص واعادة الهيكلة وتصفية الشركات المتعثرة .

ب. تحرير الاسعار :
يتم تحرير اسعار السلع ما عدا السلع الغذائيه واثنتين  من السلع الاحتكاريه – السجائر وغزل القطن – التى تتحرر بالتدريج وذلك مع تخفيف قيود الاستيراد لحماية المستهلكين . والوصول 
باسعار البترول والغاز الى الاسعار العالميه ، واسعار الكهرباء الى 100 % من التكلفه مع حلول عام 1995 .
جـ. سياسة الاستثمار :
تعطى الحكومة المصريه اولويه لرفع السيطرة على الاستثمار بحيث يرتبط مع تحرير الاسعار والواردات ، باستثناء قائمه صغيرة من المنتجات تراجع سنويا (7) وتخطط الحكومة لتلغى بالتدريج الاحتكار فى سوق الاسمنت والسماد ، والعمل على تخفيض الانفاق الاستثمارى الحكومى 

د- السياسه الخارجية :
وتشمل :
 1. اصلاح تداول النقد الاجنبى بتوحيد سعر الصرف والسماح بتأسيس شركات الصرافه .

2. تحرير التجارة بتقليص التعريفه الجمركيه ، والغاء الحظر على الاستيراد او الاذن المسبق به 

3. الغاء تخصيص نقد اجنبى لشركات القطاع العام .

الاصلاح النقدى والمالى : الحكومة ملتزمة بتحقيق تخفيضات متتاليه فى العجز المالى ككل الى ما لا يتعدى 9.5 % من الناتج الاجمالى فى عام 91-1992 ، وما لايتعدى 6.5 % عام 93-1994 ، وان يصل فى النهاية الى مستوى لا يتعدى 3.5 % بحلول عام 95-1996 ، وذلك بعد عجزه قدره 14 بليون جنيه فى موازنه 90-1991 بواقع 15 % من الناتج القومى . ونتخذ لذلك الاجراءات التاليه 
1. السياسه النقديه :

وتقوم على :
1. تحرير سعر الفائدة 
2. تحرير سعر خصم البنك المركزى 

-----------------------------------------------------------
(7) القائمه السلبيه هى الانشطه عاليه الاستهلاك للطاقه ( الالومنيوم – الحديد ) ، الصناعات التجمعيه ( 60 % اجهزة منزلية – لوازم اتوبيسات وحدات زراعيه – محركات – عدادات – الات رش )-) 30 % فيديو – سيارات ركوب – تركيبات صيدليه ) ، الدخان ومنتجاته ، الاستثمار فى سيناء والتنقيب عن البترول والثروة المعدنيه اهرام 17-7-1991 رئيس هيئه الاستثمار .  
3.درج اذون الخزانه بديلا عن الانفاق بالعجز ، مع تدوير اذون الخزانه بمد مدتها وعدم قابليتها للخصم 
4. تحديد سقوف الائتمان 
5. خفض نسبه الاحتياطى على ودائع الجنيه المصرى من 25 % الى 15 % ونسبه السيوله من 30 % الى 20 % و 25 % على العملة الاجنبيه .

6. تعويم سعر الخصم حسب سعر فائدة اذون الخزانه (8) 

 (8) تعويم سعر الخصم لمنع البنوك من الحصول على سيوله من البنك المركزى وتخفيض نسبه الاحتياطى والسيوله لتوفير موارد لاذون الخزانه وتحرير سعر الصرف لتنشيط التحويل للجنيه المصرى .
2. السياسه الماليه :

وتقوم على :
1.زيادة اسعار الطاقه واسعار بعض السلع 
2. الغاء الدعم والاعانات غير الضروريه 

3. خصخصه المشروعات المحليه والمشتركه 

4. تحديد نفقات الاجور ككل وتشجيع المعاش المبكر 

5. التحول من اساس ضرائب التجارة الخارجيه لاساس الضرائب الداخليه : فرض ضريبه المبيعات – زيادة ضرائب السجائر والتبغ ومواد اخرى – رفع ضرائب التمغه – رفع الرسوم لتصل لتكلفه الخدمة 

وتلتزم الحكومة باتخاذ اجراءات ماليه اخرى اذا حدثت تطورات اقتصاديه خارجيه غير ملائمه كضرائب على الدخل الزراعى 

2- الاصلاح الهيكلى 
ان مشروع الاصلاح الاقتصادى بطبيعته برنامج قومى خطير يحدد مستقبل البلاد الاقتصادى لعشرات السنين . وكان الاجدر ان يستفتى عليه ويستشار الجميع قبل اتخاذ القرار ، ولكن للاسف يفأجا الجميع يوما بعد يوم بمخططه ، ولا يحاط به حتى المختصون من اهل الاقتصاد .
ان الترويج للمشروع اليبرالى اليوم فى بلادنا له مخاطر جسيمه على مستقبل امتنا 

ولقد عاشت بلادنا فى ظل المشروع الليبرالى فى اوائل هذا القرن ما يقرب من خمسين عاما ، وساء الحال وظهرت السلبيات . وفى بداية النصف الثانى من هذا القرن روج للمشروع الاشتراكى ، وروج له حتى باسم الاسلام ومن رموز اسلاميه ، وانتهى المشروع الليبرالى سيلقى بامتنا فى هاويه سحيقه لا نفيق منها للاسف الا بعد عشرات السنين .
ومن المخزن ان الموجود بالغرب اليوم ليس الليبراليه وليس الاشتراكيه ، وانما تخبط بينهما ، والذى لا يصدق فليقرأ كلام احد لاموز الغرب : ( ان هناك من كانوا يقولون ان اليات السوق القادرة على تصحيح اخطائها بشكل تلقائى ، لكن ذلك ثبت عدم صحته ، وقد اصبح الجميع يدركون الان ان هناك صورة لا يمكن انكارها لتدخل الدوله عند اللزوم . انا معك ان الشيوعية قد سقطت ، لكن الرسماليه المتوحشة التى لا تفكر الا فى الصالح الانانى لراس المال ثبت افلاسها هى الاخرى والمشاكل التى يعانى منها النظام الاقتصادى فى بريطانيا او فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى هى من جراء تلك السياسات التى اتبعتها تاتشر كما اتبعها الرئيس الامريكى ريجان ... ان هناك جناحا قويا داخل الحزب الجمهورى ايضا يتخذون مواقف قريبه جدا من مواقف الاشتراكيين الديمقراطيين فى اوربا (9)
واليك صورة من الواقع الاقتصادى الغربى تضع الباحث على خريطه الواقع الغربى الصحيح ، وان كانت الارقام تخص الانفاق العام لا الانتاج العام فهى تدل على دور اساسى للدولة فى الدول المتقدمة سواء كانت ذلك اتفاقا عاما او انتاجا عاما ، لتحقيق المصالح العامه والمتطلبات الاستراتيجيه .

الانفاق العام فى الغرب كنسبه من الناتج الكلى

 سنه 1986 (10)

----------------------------------------------------

(9) حديث الرئيس البرتغالى ماريو سوارش الاهرام 7-4-1992 
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نيوزيلاند 

والمطلوب الان ، احترام لعقولنا ورعايه لامتنا ، حسن ادراك الامور والبحث عن طريق للخلاص بعيدا عن التقليد الحرفى للنموذج الغربى وبعيدا عن ردود الافعال ، وقريبا من تراثنا ونابعا من عقيدتنا ان اردنا حقا ان نخرج من براثن الذل والتخلف ، ونتبوا مكانا يليق بنا وبتاريخنا وديننا .
المنهج الاسلامى :
من اكبر المشاكل التى واجهت الاقتصاد الخلط بين الانتاج العام والحاجات العامه . هذا الخلط ادى الى ظهور مشكلة الدعم ومشكلة التسعير الجبرى الذى افسد الحسابات القوميه ، واضعف الانتاج وزاد من حدة العجز 

الانتاج العام ضرورة اقتصاديه تفرضها ظروف استثنائيه كسد ثغرة فى التنميه لا يطيقها القطاع الخاص ، او ضرورة استراتيجيه وعسكريه ، او منع احتكار مشروع قومى كمشروعات الحديد والصلب والسكك الحديديه والصناعات الحربيه .

اما الحاجات العامه – وهى الرعايه الاجتماعيه – فان الدولة مكلفه بتحقيق حد الكفايه لكل مواطن شرعا ، سواء كان ذلك عن طريق القطاع العام او القطاع الخاص .

ولهذا فصل الاسلام بين بيت مال الزكاه وبيت مال المصالح ، واعتبر الوظيفه الرئيسيه للدولة هى الرعايه الاجتماعيه ، وكفل لها مواردا ثابتا هو الزكاه ، فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، عندهما مال بلغ النصاب وحال عليه الحول 

اما بيت المال المصالح فيرتبط بفروض الكفايه التى  تتعلق بمصالح المسلمين ويتوفر لها الموارد من املاك الدولة ورسوم الخدمات .... الخ فمفهوم القطاع العام هنا استثناء على الاصل . فهو كالمضخه الماصه الكابسه التى تدخل عند الحاجة وتخرج عند الكفاية .
يقول ابن تيميه : ( ومن ذلك ان يجتاج الناس الى صناعه ناس ، مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجه والبنابه ، فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونه ومساكن يسكنونها . فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعى واحمد بن حنبل وغيرهم كابى حامد الغزالة وابى الفرج الجوزى وغيرهم : ان هذه الصناعات فرض على الكفايه فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها ، كما ان الجهاد فرض على الكفايه الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان مثل ان يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احد )(11) ويقول ابو يوسف لهارون الرشيد : ( ورأيت ان تامر رجال الخراج اذا أتاهم قوم من اهل خراجهم فذكروا ان فى بلادهم انهارا عاديه قديمه وارضين كثيرة غامرة ، وانهم ان استخرجوا لهم تلك الانهار واحتفروها واجرى الماء فيها ، عمرت هذه الارضون الغامرة وزاد فى خراجهم .... امرت بحفر تلك الانهار وجعلت النفقه من بيت المال ولا تحمل التفقه على اهل البلد )(12)    

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، والرجل راع فى اهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمراه راعيه فى بيت زوجها وهى مسؤوله عن رعيتها ، والرجل راع فى مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (13)
فمن هذا الحديث نجد ان اعمار يبدأ بالفرد ، وعلى الدوله ان تعززه وتقويه وتهيئ له المناخ الذى ينمى فيه اماله أمنا مطمنا فتعمل الخطة من خلال او مما يسمى اليوم بالتخطيط التأشيرى .
والسياسه الاقتصاديه فى الاسلام جزء من السياسه الشرعيه ، لهذا رأى الفقهاء ضرورة  قيام الدولة بالخدمات التى تتعلق بمصالح المسلمين وتتولى الانفاق عليها .

يقول الرملى الشافعى :( ومما يندفع به الضرر عن المسلمين والذميين فك اسراهم وعمارة وسور 
-----------------------------------------------------------

(10) the macro economy today schiller random house inc   

         عن صندوق النقد الدولى       1989 p .65       
(11) مجموع الفتاوى ابن تيميه ج2 ص28 مكتبة المعارف – الرباط 

(12) الخراج ابو يوسف ص 109 و 190
(13) رواه البخارى ومسلم واحمد ، صحيح الجامع الصغير الالبانى ج 2 ص 838 ، المكتب الاسلامى 1406 هـ
البلد وكفايه القائمين بحفظها , فمؤونه ذلك على بيت المال ثم على القادرين )(14)  وفى الظروف العاديه تكفى الزكاه مصارفها فى وظيفة الدولة الاساسية فى الرعايه الاجتماعيه . اما وظيفه الانتاج العام فيكفيها موارد الدولة من املاكها ومن الرسوم للانفاق على المصالح العامه 
فاذا لم تكف موارد بيت المال لحدوث ظروف غير عاديه واتفق اهل الحل والعقد على اعتبار المصلحة وتعينها ، كان لولى الامر ان يوظف فى اموال الاغنياء بنفس الاسلوب الزكاه فى الاوعيه والنصاب حتى تسد الحاجة ثم يكف 
وما هو اكثر من ذلك حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه )(15) وقوله ( ان دماءكم واموالكم حرام عليكم )(16) . فمال الانسان ، ما دام من طريق حلال خال من الربا والاحتكار والغرر له حصانه الهيه لعموم قوله تعالى ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ) (17)
وشرع الاسلام ليقوم التبادل بين الناس فى حدود العدل والقسط ، فوجوب المعاوضات من ضروارات الدنيا والدين . وان الانسان لا ينفرد بمصلحة نفسه بل لا بد له من الاستعانه ببنى جنسه ، فلو لم يجب على بنى ادم ان يبذل هذا لهذا ما يجتاج اليه ، لفسد الناس وفسد امر دنياهم ودينهم .
لقد تردت الرسماليه فى  الاحتكار ، فظلم البائع المشترى والمنتج المستهلك ، ولهذا وجد الاحتكار بانواعه : من احتكار كامل الى احتكار قلة الى احتكار تبادلى . وساد الغرر باشكاله من منافسه احتكاريه ومضاربه فى البورصات ولم تنجح الصيحات ولا التشريعات فى اجتثاثه 

وتردت الاشتراكيه فى ظلم المنتجين لحساب المستهلكين فحرمت الملكيه وسعرت على الناس ، فأضرت التسعيرة الجبريه باشكالها ضررا شديدا بالبلاد والعباد وخربت الاقتصاد ودمرت الانتاج وحل محل الكفاءة والريادة الخمول والتسيب والضياع .
ولم يقدم المفكرون الغربيون الا نظريات باردة عن سعر التوازن ، ولم يقم الاشتركيون الا 

-----------------------------------------------------------

(14) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج الرمل جـ 8 ص 50 الحلبى 1368 هـ

(15) رواه مسلم ج1 ص 511 الحلبى ، ورواه ابو داود صحيح الجامع الصغير السيوطى تحقيق الالبانى ج 2 ص 1268
(16) رواه مسلم ج4 ص 41 ، الحلبى 
(17) سورة النساء : ايه (29)
معادلات رياضيه فى التخطيط ، ولم يسعف كلاهما مصدر هداية يخرجهم من قفص الانظمة المعاصرة والاسلام يقيم السوق على العدل لا وكس ولا شطط ، ولا بخس ولا تطفيف ، وابتداء اليه السوق ، الا انه وضع التراضى قاعدة اساسيه للمعاملات ، واستثنى من ذلك الاحتكار ولعن المحتكر وبين ان الحكرة فى كل شئ اذا اضر بالناس واغلى الاسعار بطرق مصطنعه .

وحرم الاسلام الغرر ، ومنه بيع ما لم يضمن والثمار قبل ان يبدو صلاحها وبيع ما ليس عندك والنجش والكذب ، كما حرم المقامرة فى البورصات على العقود الاجله دون تسليم الثمن اوقبض السلعه لانه بيع كالى بكالى وحرم الاسلام تبادل السلع من جنس واحد من الاجل سدا لذريعه ربا القروض . بينما اباح الاسلام السلم بدفع الثمن كله نظير سلعه مؤجلة وبيع الاجل بتأجيل الثمن وقبض السلعه حالا .
هذا من جانب حماية المشترى ، اما من جانب حماية البائع فقد حرم التسعير ، واعتبره ظلما بينا ، ولا يجيزه الا عند الاحتكار او الشفعه او الضرورة بشرط دفع الثمن ( سعر السوق ) (18) وبهذا يتكون المجتمع المسلم المنتج الجاد ، لا يؤكل فيه المال بالباطل ، ولا ببخس الناس اشياءهم ، ويتنافس فيه الناس على البر والتقوى .
والمصلحة العامة التى تدفع الدولة للتدخل الاقتصادى فى الاسلام غيرها فى النظرة المعاصرة ، فالمصلحة العامه فى الفكر الوضعى ترتبط بنظريه المنفعه التى لا يمكن قياسها ولا ضبطها ، وفى احسن الحالات بنظريه سلوك المستهلك الممثل فى الصوت الوسيط بالمجالس النيابيه والقرار بذلك عرضه للخضوع لجماعات الضغط والمصالح الخاصه ، التى تملك القوة وتوجه التصويت ، لكن المصلحة العامه فى الاسلام لها  من الضوابط الذاتيه والخارجيه ما يضمن تحقيقها لمصلحة الجماعه فاشترط لها الفقهاء :
1. ان تكون مستمده من مقاصد الشارع من الكتاب والسنه الا اعتبرت مصالح غريبه وباطله 

2. ان تكون على مستوى الضروريات والحاجيات لا التحسينات 

3. ان تكون مصلحة عامه لا خاصه طيبه لا خبيثه 

ويعزز ذلك ضمانات خارجيه منها :
1. واجب الدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهى عن المنكر يحقق مجالات هائله من الاقتصاد فى النفقات والحفاظ على المال العام 
2. الالتزام بالشورى يضمن سلامه القرار السياسى والاقتصادى 

3. تحقيق عداله التوزيع بالزكاه مما يحرر الامه من نفوذ جماعات الضغط (19) 

-----------------------------------------------------------

(18) راجع فقه الاقتصاد الاسلامى النشاط الخاص للمؤلف . دار القلم بالكويت 1988

(19) راجع فقه الاقتصاد العام للمؤبف 1990 دارة الوفاة 

محازير :
 لا جدال فى ان الحريه الاقتصاديه واليه السوق والمنافسه الحرة اهداف رئيسيه فاعلة فى تخصيص الموارد 
ولكن يجب الا نتناول هذه القصه بسذاجه ، فاطلاق القول دون قيد فيه تجاوز لوقائع تاريخيه وعمليه . فقد اعاد الغرب النظر فى هذا الاطلاق وقام باجراءات تصحيحيه وتكميليه ، كما راينا مثلا فى قوانين الاحتكار وفى اجراءات اعادة توزيع الدخل ...

فنحن مطالبون فى هذا المنعطف الخطير من تاريخ امتنا بمزيد من الفحص والحذر حتى لا تكون مواقفنا مجرد ردود افعال وفلسفتنا مجرد تجريد وشعارات .

ان مشروع الاصلاح الاقتصادى يستخدم ادوات كميه لاصلاح الاقتصاد الحكومى ولكنه يقتصر على الشعارات فى اصلاح محدودى الدخل ، فلا بد من مراعاة سلم الاولويات فى هذه الظروف الاستثنائيه .
· مستويات الاستهلاك الخاصه مضغوطه ولا تتجاوز كثيرا الضروريات ، ومعاناة الناس لابد ان يكون لها ضوابط ، فهناك فرق كبير بين تجويع الناس وبين ترشيد الانفاق . ومن البديهيات الاقتصاديه ان الطلب الفعال جزء من مخطط النمو  ، فهو يغذى الانتاج ويطوره وينميه ، صحيح انه يكون محددا للادخار ثم الاستثمار الضرورى للانطلاق من التخلف ، ولكن ليس اطلاق الامر صحيح وانما يكون التركيز على ترشيد الانفاق الحكومى وحسن استخدام الموارد ومراعاة الاولويات . وعلينا ان نتذكر الارتباط بين ظاهرة الركود وانكماش الطلب وضيق السوق ان لم نتذكر معاناة الناس .
2. تحرير القطاع العام :
القطاع العام بعد ما يقرب من ثلاثين عاما اصبح يمثل ثروة قوميه لا يستهان بها دفع ثمنها الشعب من دمائه وعرقه ، بصرف النظر عن الخطأ المترتب على التأميم دون تعويض وهو ما نرفضه ومن المخجل ان اليسار المصرى الذى تسبب فى هذه الماساة قد فقد حياءه فانتقل الى اليمين يدعوا الى الخصخصة غير المنضبطه ! ولكن ظروف المرحلة تدعونا الى الرؤيه الواعيه ، رغم شجبنا للتأميم وتحفظاتنا على دور الدولة فلا الانتاج ، فلا بد تكون الخصخصة هدفا فى ذاتها وانما عنصرا فى المجهود المبذول لزيادة الانتاج . واذا كانت اصول القطاع العام اقد ديونه (22) ، فان الاستجابه لضغط  طبقه ارباب الاعمال لشراء القطاع العام بثمن بخس انما هو نهب لحقوق الشعب ، خصوصا وان هذا الفرق حق للبنوك مأخوذ من ودائع الناس ، فلابد ان نسأل انفسنا عن هدف البيع : هل هو الهدف قومى لدفع التنميه وزيادة الانتاج ؟ ام هو هدف حكومى فى سد العجز ؟ هل هو لتوسيع قاعدة الملكية الخاصه كهدف اجتماعى ام مجرد تنفيذ الاتفاق ؟ وعلى اساس الاجابه تتحدد الاهداف المطلوب تحقيقها ، والاستراتيجبه الممكن الاعتماد عليها والخطة الممكن التحرك بها .
لابد من نوصف بدقه اسلوب البيع , ومتى وكيف ؟ وتوصيف اسلوب التصرف فى الثمن ضمانا لتكراريه الخدمة فى المصالح العامة ، والتوصيف بدقه لتوعيه النشاط : متى يستبدلها ؟ ومتى يتوسع ؟ ومتى ينكمش ؟ ومتى يصفى ؟ وكيف ولمن ؟ ومت يستدين وكم يستدين وحتى يكون ذلك دستورا للشركات القابضه يضمن سلامه التطبيق واولويات الانتاج . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يبارك فى ثمن ارض ودار الا ان يجعل فى ارض او دار (23) .

3. تحرير التجارة :

بلا شك نحن نؤمن بان حماية تضر المستهلك وتتسبب فى رفع الاسعار ، وتضر المنتج فى عدم الاستجابه للتطوير والتحسين وخفض التكلفه ، وتضر الاقتصاد بقيام مؤسسات على قواعد غير اقتصاديه ،  وان تحرير التجارة الخارجيه يحقق ذلك المنافسه ، مما يؤدى الى ذيادة الصادرات وحسن تخصيص الموارد / ومع وجود ميزة نسبيه للمصدر بانخفاض سعر صرف الجنيه مع تحريره .

· ولكن لابد لنا ايضا ان نتساءل عن اثر ذلك على قاعدة الصناعات الوطنيه خصوصا الصناعات الوليده . علما بان الصناعات الاجنبيه قد اكتسبت برسوخها واستهلاك قيمه اصولها مزايا احتكاريه كاسحه . وهى لذلك تتبع احيانا سياسه الاغراق والبيع باقل من التكلفه لقتل المنافسه . ومنها من ينتهز ظروف الفقر والازمه – خصوصا من دول جنوب شرق اسيا – ليحول السوق الوطنى الى سوق تباع فيه السلع الردئيه وبقايا المواسم والمهملات ، وما اشد ذلك فى تعميق الركود ومضاعفته .
· والسؤال الثانى المهم هلى : هل سيؤدى تحرير التجارة الخارجيه الى تقليل عجز ميزان المدفوعات ام سيزيده ؟
· ولا بد ان نذخذ فى الحسبان ملاحظات هامه : منها ام المنتج المصرى يخضع لعديد من الضرائب الثقيله : منها ضرائب الارباح التجاريه والصناعيه والمبيعات والدمغه النسبيه . بينما المنتج الخارجى قد يكون مدعما بطريقه مباشرة او غير مباشرة .
· ثم ان التصنيع المحلى يحتاج فى المرحلة فى مكوناته الى عنصر اجنبى كالخامات وقطع الغيار التى يدفع عنها ضرائب جمركيه ، مما يجعل اعفاءء المنتج النهائى المستورد اقدر فى المنافسه .
· كما ان الصناعات المحليه تعانى من ثقل الفوائد  التى وصلت الى اكثر من 23 % بينما هى فى الخارج من 6-10 %
والدول الاجنبيه لا تطلق حريه التجارة الفكريه كما نتصور باطلاق ، فهى تتخذ الاسلوب الذى يحمى مصالحها ، فتستخدم نظام الحصص المستوردة ، والالتزام بالمواصفات القياسيه ، ومكافحة الدعم والاغراق بفرض رسوم تعويضيه ،كما تراقب المعاملات الماليه والمصرفيه وتعتبر ذلك دعامه لامنها القومى ، وفى مطاردتها للاستثمار  العربى فى شركاتها ، ورفعها الحواجز امام منتجات البتروكيماويات العربيه عبرة لم يعظ .

كل ذلك بافتراض االمنافسة  الكاملة فى الاسواق العالميه وتكافؤ الحجم والتطور ، ولكن الخطر الاكبر هو فى الاحتكارات العالميه 

4. الشركات متعددة الجنسيات :

ان شروط التجارة الدوليه فى غايه السوء ولا يختلف احد ان العالم اليوم تحكمة شركات متعددة الجنسيات تؤثر فى الحكومات وتقوم بالانقلابات وتتسلل بالرشاوى والعمولات ، وتجعل العالم الثالث نهيا لنفوذها واستغلالها (24)

ويعلق الدكتور سعيد النجار على خطورة الشركات المتعددة الجنسيات فيقول : ( اعتقد ان هذه الاراء لا تخلو من مبالغه فان عالم اليوم غير عالم الامس ، ولا طائل من الضرب على وتر الاستعمار القديم والجديد الى ما لا نهاية وقد اسهمت الشركات متعددة الجنسيه اسهاما مرموقا فى اقامه صناعات تصديريه ناجححة فى عدد من البلاد الناميه ، ولا شك ان نجاح بلاد شرق اسيا فى هذا المضمار يرجع فى جزء غير قليل الى خلاصها من عقدة  الاستعمار والشركات متعددة الجنسيه . وفى الوقت نفسه فان البلاد المضيفه اصبحت لديها الامكانات للرقابه على انشطه تلك الشركات والوصول الى اتفاقات عادلة معها والحد من ممارستها الاحتكاريه غير المقبوله ،ولها ان نستعين فى هذا الصدد بخدمات المراكز المتخصصه التى أنشئت فى النظمات الدوليه المختلفه (25) 

وهذه بعض الحقائق التى تصحح هذا الفهم :

----------------------------------------------------------

(22) تصريحات وزير التخطيط ووزير شئون مجلس الوزراء ، الاهرام ، 3-4-1992

(23) صحيح سنن ابن ماجه ، تحقيق الالبانى ، ج2ص210 ، المكتب الاسلامى 1408 ه

(24) راجع الاسلام المذاهب الاقتصاديه المعاصرة للمولف ، ص 41-59، ط2، دار الوفاه 

· تحصل الدول الناميه المنتجه للموارد الاوليه على كا لا يزيد عن 10 % من سعر البيع للمستهلك النهائى حتى وان بيعت كما هى ... ونجد ان سعر القمح الامريكى ارتفع فيما بين عامى 1968 ، 1974 بنسبه 204 % فى حين لم يرتفع سعر الكاكاو مثلا فى نفس الفترة اكثر من 8.5 % )(26)
· وكان الموز فى الفترة من 1970 – 1972 يمثل 58 % من اجمالى مكاسب التصدير لبنما ، و 48 % لهندراوس ، و 31 % للصومال ... انخفض سعره نحو30 % خلال العشرين سنه الماضيه ، بينما ارتفعت اسعار السلع المصنعه . ففى عام 1960 كانت ثلاث اطنان من الموز تعادل ثمن جرار ، وفى عام 1970 اصبح نفس الجرار يتكلف ما يعادل 110 طنا من الموز )(27)
· ( ووفقا لارقام صندوق النقد الدولى قامت شركات البلاد المتقدمه باستثمار نحو من 6.3 % بليون دولار فى البلاد الناميه فى الفترة من عام 1964 الى 1968 ولقد حصلت فى المقابل على نحو 20 بليون دولار كدخل لهذا الاستثمار ... وفى الفترة من 1971 الى 1974 كان الاستثمار المباشر المسجل دخوله فى 61 دولة ناميه يصل الى 8450 مليون دولار ، وكان الدخل المحول الى البلاد المتقدمة من هذه البلاد كمدفوعات من الشركات التابعه والتنميه يصل الى 39786 مليون دولار ) وليس من الصعب ان تربط بين ظاهرة تدهور شروط التجارة ضد مصالح الدول الناميه من ناحيه ، وادماج هذه البلاد ادماجا اقوى فى شبكة الانتاج الدولى التى تديرها الشركات عابرة القوميه من ناحيه اخرى . فقد سيطرت المشروعات التابعه للشركات عابرة القوميه على اهم مصادر الدخل والتصدير فى البلاد الناميه ، وهى صناعه الاستخراج . وقد كانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا الى الشركة الام ، ومن هنا فقد كانت اسعار التصدير من المواد الاوليه تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات (28)
والشركات المتعددة الجنسيات لا تعمل فى بلاد العالم الثالث الا فى قطاعات المصارف والاستيراد والصناعات الاستخراجيه وتوظف الشركات شخصيات قياديه بها . وتستخدم قدرتها الماليه فى تجنيد عناصر فى داخل الاجهزة التنفيذيه .

-------------------------------------------------------

(25)  افاق الاستثمار فى الوطن العربى د. سعيد النجار ، ص 10 موتمر افاق الاستثمار ، البنك الاهلى واتحاد المصارف العربيه 29-2-1992

(26)  نحو نظام اقتصادى جديد د. اسماعيل عبدالله ص 47-48 الهيئه العامه للكتاب 1977

(27) صناعه الجوع وخرافه الندرة ، ج كولينز ، ف مورلاين ص، 237 ، عالم المعرفه الكويت 1983  

وتستطيع هذه الشركات التأثير على الاوضاع السياسيه فى الدول ، وعلى سبيل المثال نجحت الشركات الامريكيه فى الاطاحه بحكومه (لليندى ) الرئيس المنتخب فى شيلى ...( وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب انها قد تمت على جبهه واسعه شملت قيام البنوك الاجنبيه بالامتناع عن تمويل التجارة الخارجيه ، وخلقت بالتالى ازمه خانقه فى امدادات الغذاء ، ونظمت هذه الشركات اضرابا اقتصاديا عن طريق اغلاق كافه الشركات الاجنبيه فى المجال الصناعى  والخدمات ... ويشمل هذا الاضراب قيام عناصر محليه بشل المواصلات والموانئ والاتصالات الخارجيه )(29) 

وهذه الشركات تحتكر مصادر التجديد التكنولوجى فى العالم الرسمالى مما يعطيها القدره الهائله فى مجال التجارة الدوليه . ( وهذه الشركات تنقل عادة تكنولوجيا قررت الاستغناء عنها ، وانها تحصل على ثمن باهظ لما تقدم من معرفه حقيقيه او وهميه . وانها لا تهتم اطلاقا بمدى ملائمه ما تقدم من تكنولوجيا لظروف الاقتصاد القومى والمجتمع ... بل ان المعرفه الفنيه وما يتصل بها من معدات وقطع غير تصبح الحبل السرى الى يربط صناعات الدول الناميه بالشركات المتعددة )(30)

ان هذه الغيبوبه التى تصرفنا عن هذا الخطر عواقبها وخيمه وليس مهنى هذا اننا دعاة للاكتفاء الذاتى فى ظل هذه الظروف السياسيه والاقتصاديه ، ولكن ننادى بسرعه التحرك امام عمالقهة التكتلات الاقتصاديه العالميه شرقا وغربا ، ولن يقبل احدهم انضمامنا اليه ، وقصه ترطيا والسوق الاوربيه المشتركه شاهد ودليل وهذا وحدة المخرج من التبعيه والاستغلال .

والاسلام كمنهج والمسلمون كامتداد هو قدرنا ، والكوارث المتوقعه بالبعد عن هذه الحقيقه جسام ، بل ان خسائرنا بالمدارة وانصاف الحلول اصبحت اعظم من مواجهة الحقيقة والاستقادة على الطريق  .

----------------------------------------------------------

(29) الشركات الرسماليه الاحتكاريه ، فايز محمد ، ص 70 دار الرشيد للنشر 1979 يغداد

(30) نفس المصدر السابق ص 77-78  

3 السياسه الماليه 

يعرف الاقتصاديون السياسه الماليه بانها استخدام الادوات الماليه لتحقيق اهداف اقتصاديه 

ولقد برز مفهوم السياسه الماليه على يد الاقتصادى كينز بعد كساد سنه 1930 ، داعيا الى مزيد من تدخل الدولة لاعادة التوازن للاقتصاد العام . ويستخدم لذلك ادوات تظهر فى الموازنه فى جانب النفقات ، وفى جانب الايرادات ومنها الضرائب والقروض .

وازمة السياسه الماليه الوضعيه تنبع اساسا من قصور ادوات الماليه . فالضرائب المباشرة تؤخذ دون مراعاة حدود الحاجة بالنسبه لمحدودى الدخل ، بينما يتهرب منها القادرون بشتئالاساليب ويقع اغلب عبء الضرائب غير المباشرة كضريبه المبيعات والاصدار النقدى لسد العجز- كما هو معروف – بالاتفاق على محدودى الدخل ، وهذا يولد اضطرايا اقتصاديا بقصور الكلب الفعال واضطرابا ااقتصاديا بقصور الطلب الفعال واضطرابا سياسيا توزيع الدخل .

والقروض العامه فى شكلها الحديث ترجع الى اواخر القرن الثامن عشر وهى تعقد باسم الدولة كلها ، ومن صورها المستندات واذون الخزانه ، وهو اسلوب يناسب الراسماليين لانه يعفيهم من لجوء الدولة الى ثرواتهم عند الاومه فضلا عن اعطائهم فرصه لتوظيف اموالهم بفائده يدفعها ختاما دافع الضرائب فيزداد سوء توزيع الدخل .

يقول الدكتور سعيد النجار محللا للسياسه الماليه فى مصر ( ان الظروف الاقتصاديه السابقه على تطبيق السياسه الجديدة لم تكن تبعث على الارتياح بحال من الاحوال ، عجز كبير متواصل فى الميزانيه الحكوميه ،وهو عجز لا يمكن التخلص منه بسهوله لاسباب سياسية وهيكليه تتعلق بسلوك الايرادات – غير مرنه – والمصروفات العامه – مرنه – فى ظروف تضخمية .

وكانت تتم تغطية هذا العجز بوسائل مختلفه كل منها عيوبها الظاهرة :-

الوسيله الاولى : بالافتراض من المؤسسات الحكوميه وهيئات القطاع العام ذات الفائض – التامين والتامينات والمعاشات – وعيب هذه الطريقه انها لم تكن تعكس التكلفه الحقيقيه ، وانها كانت تلقى عبء تمويل العجز على اقل طبقات المجتمع قدره على احتماله ،  وانها حالت دون ظهور وانتعاش السوق الماليه .

الوسيله الثانيه : كانت بالافتراض الخارجى ، وعيب هذه الطريقه انها ادت الى اعتمادنا الثقيل على مصدر ثنائى واحد للمعونه ، وانها ادت الى تراكم سريع فى المديونيه الخارجيه وفى عبء خدمة الدين ، مما اوقع الاقتصاد المصرى فى ازمه حادة واضعف اهليتنا الائتمانيه .

الوسيله الثالثه : فكانت عن طريق طبع نقود جديدة ، وهذه اخطر الوسائل جميعا جيث انها المصدر الرئيسى للتضخم ، بكل ما ينطوى عليه اثار سلبيه بعيده المدى ، سواء من الناحيه الاجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه ... ولا تخفى الاثار السلبيه للارتفاع المستمر فى المستوى العام للاسعار ، فهو يلقى عبئا شديدا على الطبقات ذات الدخل الثابت والدخل المحدود ... وهى 

الان تدخل فيما تسميه الطبقات المطحونه ، حيث يتدهور دخلها الحقيقى سنه بعد اخرى اذ لا ترتفع دخولها النقديه بنفس نسبه ارتفاع الاسعار ، ومن هذه الطبقه شريحه كبيرة من موظفى الحكومة والقطاع العام (31) 

وكلام الدكتور سعيد شهادة حق ، اوجدت قاعدة مشتركه للحوار الى حد ما ترتبط بتقديم ادوات السياسه الماليه المعاصرة ، وان كان ذلك فى معرض دفاعه عن اسلوب اذون الخزانه لسد العجز وهذا ما سنناقشه بالتفصيل فى قسم السياسه النقديه .

الضرائب العاليه تقتل حوافز العمل والانتاج ،وتنعكس بذلك على شكل نقص فى الناتج القومى ، فنقص لحصيله الضرائب الكليه بالتالى . وسموا هذه العلاقه بمنحنى لافر laffer curve وقد استخدمت حكومه الولايات المتحدة فى عهد ريجان هذه الفلسفه اساسا لتخفيض الضرائب سنه 1981 لتخفيض التضخم وزيادة الانتاج (33)

ولكنهم تحيزوا فى التطبيق للاغنياء على حساب الفقراء مما زاد من افه سوء توزيع الدخل والمظالم الاجتماعيه وفوارق الطبقات .

وليست الدعوى للتحول من ضريبه القيمه الصافيه فى سبعه عشرا قطرا منها المانيا الغربيه وسويسرا والهند ودواامريكا اللاتينيه ، وفى معظم هذه البلدان تخصم الديون ، والبعض يسمح بخصم الالتزمات  التى لا تتعلق بملكية الاصول الخاضعه للضريبه . ويعطى الاشخاص اعفاءات ،والمعدل اما ان يكون نسبيا 1% واقل او تصاعديا حتى 2.5 % )(34) 

وتسمى هذه الضريبه ضريبه القيمه الصافيه          net worth  tax وهى ليست ضريبه الاملاك . فضريبه القيمه الصافيه تتصل بقدرة الممول ، اما ضريبه الاملاك فتتصل بمقابل خدمات الدولة التى ترفع من قيمة الاصل ، وقد كان اغلب رؤوس الاموال فى الماضى قطعان ماشيه ، وهى اليوم تؤخذ على صافى الاصول فى الميزانيه ، اى : الاصول المتداوله بعد استبعاد الخصوم اى : الديون (35) .

ويقدم عالم للماليه العامه منطق ضريبه الثروة يقول :

----------------------------------------------------------

(31) الخطأ والصواب فى سياسة اذون الخزانه ، د. سعيد النجار / ملحق الاهرام الاقتصادى 27/4/1992 ص 6-7

(33)  the macro economy today b.r schiller p 823 -833  robald house inc 1989

(34)  public finance theory and practice r.a Musgrave p b Musgrave p 460 – 477 mcgraw hill inc 1984 
(35)  ibid p 460 - 477
( كلما ذادت ثروة الفرد كلما زادت قدرته على الدفع ، اذا بقيت الاشياء الاخرى على ما هى عليه . لهذا كان لابد من فرض ضريبه عاليه على الاغنياء ... وفرض ضريبه على الثروة يقلل من تركز الثروة وهذا امر مرغوب فيه اجتماعيا وسياسيا ... وفى دراسة على سنه 1960 تبين ان 6 % من الاغنياء يملكون 57 % من الثروة فى الولايات المتحدة ،وان تركيز الثروة هكذا قد يؤدى الى القضاء على الديمقراطيه والسياسه )(36)

(جاء فى صحيفة نيويورك تايمز ان عدد البليونيرات فى الولايات المتحدة يكاد يكون تضاعف عام 1986 وحده اذا كانوا 14 بليونيرا فى اوله فأمسوا 26 بليونيرا فى اخره . وباتوا يملكون حصه اكبر من الثروة القوميه على حساب الفقراء . ان دخل 5 % من كبار الاغنياء الامريكيين يفوق مجمل دخل افقر 40 % من السعب الامريكى )(37)

من الضريبه الى الزكاه :

السياسه الماليه الشرعيه تعتبر اداة للواجبات التى فرضها الله على عبادة فى شئون المعاملات الماليه . فان كانت المعاملة سكت عنها الشارع فقد عرفها الاصوليون بقولهم : ( فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها وان لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى )(38)

والسياسه الماليه الشرعيه ترتبط ارتباطا وثيقا بدور الدولة . فدور الدولة الكلمة يتحدد بفروض الكفايه والمصلحة المرسله كما بينا وقد سبق علماء المسلمين الى التحذير من مظالم الضريبه : يقول المنذرى : ( فانهم ياخذون مكسبا باسم العشر ، ومكوسا اخر ليس لها اسم ، بل شئ ياخذونه حراما وسحتا .وياكلونه فى بطونهم نارا ، حجتهم فيه داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد )(39)

ويقول ابن تيميه ) هذه الكلف داخلها التأويل والشبهه ومنها ما هوظلم محض )(40)

ويقول ابهوتى : ( ويحرم تعشير اموال المسلمين ، والكلف التى ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعى اجماعا . قال القاضى : لا يسوغ فيها اجتهاد )(41)

ويقول الذهبى  :  ( المكاس من اكبر اعوان الظلمة ، بل هو من الظلمة انفسهم فانه ياخذ ما لا 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(36) public finance h.s. rosem p.478 . 480  irwin inc 1985 

(37) the great depression op cit p 151 
(38) البحر الرائق شرح كنز الحقائق جـ 5  ص11 دار المعرفه ط 2

(39) الترغيب والترهيب ، المنذرى جـ1 ص 278 ، دار التراث القاهرة 

(40) الفتاوى ،جـ 29 ص 264 ، 265 مكتبه المعارف ، المغرب 

(41) كشاف القناع ، البهوتى ، جـ3 ص 129 مطبعه الحكومه ،مكه سنه 1394

يستحق ويعطيه من لا يتحسق )(42)

والنظام المالى الاسلامى يراعى فى الاخذ قدرة الممول وعلامته النصاب ، ونماء المال وعلامته امكانية النماء بالقوة او بالفعل – لذا يعفى الاصول الثابته – والملاءمه فيعرض على الزرع حين الحصاد وعلى المال  بعد حولان الحول 

والادوات الماليه التى اوجبها الله على عبادة تحقق من الاثار الاقتصاديه ، سواء على كفاءة  تخصيص الموارد او عداله توزيع الثروة والدخل او الاستقرار النقدى ، ما يعفى الامه من كثير من السياسات التى تمليها سلبيات الادوات الماليه الوضعيه كالتى رايناها فى الضرائب .

فلو نظرنا الى الفريضه الاولى وهى الزكاه ،نجد ان اثارها على الاقتصاد عديدة : فهى تؤدى الى حسن تخصيص الموارد بغرض توزيعها على المحليات اولا ،وهى تؤدى الى عداله توزيع الدخل لانها تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء ، وهى تحفز التنمية بانقاصها الثروة المكنزة لتحريكها للتنميه ، وهى تحقق التزاحم بكفالة حد الكفاية للفقراء . فهى تحقق الاستقرار السياسى والتنميه الاقتصاديه والرعايه الاجتماعيه فى وقت واحد 

نتحدث هنا بالتحديد عند ذكر الزكاة عن دور الدولة المالى فيما يخص الشؤن التى حددتها مصارف الزكاه . فالزكاه لمصارفها ، والجانب الاكبر من المصارف يتصل بالرعاية الاجتماعيه ، وله مكان مستقل هو بيت مال الزكاة ، وهذه المصارف محددة من الله تعالى لا يجوز لاحد ان يغير فيها ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انا قاسم اضع حيث امرت )(43) وبهذا تصان الزكاه من اى عبث او تسيب ادارى ، خصوصا وانها تملك للفقير تو اخراجها ، فلا يسمح باستعمالها فى مجال غير ما خصصت له .

اما وظائف الدولة التى تتصل بجماعه المسلمين ، غنيهم وفقيرهم ، وهى الحاجات العامة من خدمات وانتاج عام فهذه ينفق عليها من بيت مال المسلمين ، وموارده من املاك الدولة وثرواتها الطبيعيه والجمارك المفروضه على التجارة الدوليه والرسوم المحصلة على الاغنياء مقابل تكلفه الخدمات المقدمة اليهم . فاذا لم تكف هذه الموارد وتعين مصلحة لا بد من سدادها او فرض كفايه لم تقم به جماعه بقدرها . وهو ما يسمى فى الفكر الاسلامى بالتوظيف والفكر الوضعى بالضرائب .

واثر هذا الاسلوب على السياسه الماليه هو :-

1. ان الاخذ يتم بنفس اسلوب الزكاه على الاموال ، وعاء ونسبا وشروطا ، اى ان الاخذ يتم من الثروة الصافيه لا من الدخل ، وهو اسلوب الاسلام الذى يضمن العداله فى توزيع الاعباء وحسن توزيع الدخل ، وهو الاسلوب الذى يرنو اليه علماء الماليه العامه المعاصرين ككما ذكرنا 

2. هذا التجديد يحقق الاستقرار الضريبى على الممولين ، ذلك لان نسب الزكاه وشروطها واوعيتها توفيقيه لا تتغير ، وان المصلحة يتفق عليها فى مجلس الشورى المسلمة ويتحدد اسلوب التوظيف بصورة مختلفه ايضا ومعروفه مسبقا ، ويرتبط الاخذ بالمصلحة وينتهى بتحقيقها (44)

الرعايه الاجتماعيه :

يصاحب برنامج الاصلاح الاقتصادى معاناة شديدة من جانب الفقراء ومحدودى الدخل كما حدث فى امريكا اللاتينيه ، والواجب البحث عن مشروع قومى يجنب الناس هذه الويلات .

ولا بد ان يكون مفهوما ابتداء ان مشاريع البنيه الاساسيه ودعم التعليم والصحة هو واجب الدولة قبل الجماعه وليس للفقراء وحدهم فلا يسقط حقهم فى كفالة حاجاتهم الاساسيه . ويستفيد منها الاغنياء اكثر من الفقراء ،وليس من العدل ان يدفع الاغنياء مقابل خدمات الدولة تكلفتها عن طريق الرسوم ، وان يعان الفقراء باسلوب يضمن معامله الخدمة بالثواب والعقاب حتى يرتفع مستواها .

ينتج عن الارتفاع الجنونى للاسعار وتقليص الدعم وزيادة الضرائب غير المباشرة   

هذه القطعه له ملف بالبنك 14/1/2007
وترك الرعاية الاجتماعيه للضمان الاجتماعى وهو ، لصغرالاعتماد وعدم مراعاته لا للمحتاجين ولا للحاجات .
اما عن التامينات الاجتماعيه فهى نظام مبنى على المساهمة من ذوى الحل الثابت ، والمعارضه بالمكافاة او المعاش من قبل الدولة . بمعنى انه لا يعوض الا القادر على دفع القسط ، وربما يملك الكثير ، ولا يعطى المحتاج الا بقدر ما دفع لا بقدر ما يحتاج ، ويبقى نطاق كبير من المحتاجين خارج دائرته دون رعايه ويرى الباحثون فساد هذا النظام حتى فى دولة كامريكا . فعلى حسب نتيجه بحوثهم عن مستوى الاعانه فى امريكا ، خصوصا بالنسبه

----------------------------------------------------------
(42) الكبائر ، الذهبى ص 119 مطبعه البيان ، بيروت 

(43) رواه البخارى ، ج 4 ص 103

للولايات الاقل دخلا ، نجدها تنخفض حتى لا تكفى لحيوان مدلل (45).

وفى سنه 1981 كان 42.15 % من الاسر تحت خط الفقر الفيدرالى من يتسلمون اعانه فى هذا البرنامج (46)
ويبينون انه ليس ثمه دليل قوى على ان الانتعاش الاقتصادى فى امريكا عاد باى فائدة على الفقراء . فهناك ما يقرب من مليونين الى ثلاثه ملايين مشرد و 14 مليون طفل جائع مشرد (47) .
فما بال الحال فى مصر مع هذا الارتفاع المستمر فى الاسعار وندره السلع وتفشى البطاله وتقبص الدعم . كل ذلك ترك قطاعا ضخما من الناس يزداد يوما بعد يوم فى جوع وعرى .

حتى ارباب المعاشات يدخلون باستمرار فى اعداد الفقراء حيث يأكل التضخم معاشهم ، وحيث توخذ مدخراتهم لسد عجز الموازنه حتى بلغت مديونيه الدولة لهيئه التامين والمعاشات 17 مليار جنيه بفائدة هزيله ياكلها التضخم .
ولست ادارى اى عذر امام المسئولين فى تركهم فريضه الهيه هى الزكاه من الممكن ان ترعى هولاء المكروبين .
ان شريعه الاسلام تفرض الذكاه حقا للفقير والمسكين ، وبناء على ان نعم الله سخرت للناس كافه ، وكلف الله الاغنياء الذين استخلفوا فيها باخراج حق الفقير . فكيف بالله يكون مجتمعا متحضرا ويئن فيه محتاج ؟! ان الاسلام يعتبر هذه المهمة اسمى مهام الامام حتى لا يذل انسان ببطنه .
ويخصص الاسلام لهذا المصرف ايرادات مستقله ، ويحدد له مصارف معينه ، فلم يرض بقسمتها لرسول ولا حاكم حتى تصل لمستحقيها 

وهى تضمن ، مع هذه الرعايه الاجتماعيه ، استقرار سياسيا ، حيث تعيد توزيع الثروة سنويا من الاغنياء الى الفقراء .
وهى تضمن مع الرعايه الاجتماعيه والاستقرار السياسى تنميه اقتصاديه بتخصيصها سهما للغارمين ، ومنهم المستثمرون المتعثرون تحت وطأة المديونيه ، ومنها سهم لمد القادرين على العمل بادوات الحرفة .
ولقد بلغت اعانات الدعم فى موازنة 9991 – 1992 حوالى 10 مليار جنيه ، منها 4.5 مليار دعم والباقى على التعليم والصحة (48) ولا الدعم يصل الى مستحقيه ولا التعليم والصحة يستفيد بهما الفقير ، بل ينعم بهم الغنى . وكان النظام المالى مهمته الاخذ من الفقراء واعطاء الاغنياء .
ان الزكاة قادرة على رعاية الفقراء وسيدفعها الناس بوازع الايمان اذا شرعت لها الدولة ، وعلمت اغنياء كثيرين لا يدفعونها ، ولا يعرفون الفرق بينهما وبين الحسنة للمسولين .

وهى قادرة ان توفر للدولة هذه العشرة مليارات لسد عجز الموازنة .

وهى لن تؤثر فى ايرادات الدولة لان اوعيتها غير اوعيه الضرائب ، فهى تؤخذ على 
---------------------------------------------------------
(45) public finance musgrav op cit 47-712
(46) public finance rosen op cit 88.51
(47) جريدة الشرق الاوسط 30-10-1985
(48) الموازنة العامة للدولة 1991-1992
(49) راجع بالتفصيل فى كتابنا : فقه الاقتصاد العام ، دار الوفاء سنه 1990
4- السياسه النقدية
هى استخدام عرض النقود لتحقيق اهداف اقتصاديه معينه (50) ويتم ذلك عن طريق البنك المركزى الذى يستخدم الادوات التاليه :
1. كمية النقود : ويتم تغييرها عن طريق شراء الاوراق الماليه فتقل كميه النقود ويرتفع سعر الفائدة ، او العكس حين شرائها من البنك  
2. اشتقاق الودائع : ويتم بالتحكم فى قدرة البنوك التجاريه على الاقراض برفع نسبه الاحتياطى القانونى المودع بالبنك المركزى او برفع نسبه السيوله لدى البنوك التجاريه 
ايضا يمكن استخدام سقوف الائتمان لتحديد قدرة البنوك التجاريه فى الاقراض 
3. سعر الخصم : وهو السعر المحدد من قبل البنك المركزى لخصم الاوراق التجارية ، فيكون محددا اخر للسيوله 
ولقد راينا ان الاصلاح الاقتصادى من الناحيه النقديه يقوم على ثلاثه محاور : تحرير سعر الفائدة ، تحديد سقوف الائتمان ، اصدار اذون الخزانه . وكلها حزمة واحدة لتمكين الدولة من الاقتراض برفع سعر الفائدة ورفع سقوف الائتمان الى 60 % وربط سعر الخصم بسعر الفائدة بما يزيد بنقطتين مئويتين لتعويق لجوء البنوك التجاريه للبنك المركزى .
واسلوب اذون الخزانه بدأ قبل ذلك ولكن بصفه اجباريه وفائدة منخفضه . والجديد هو طرحه للاكتتاب عن طريق البنوك والقطاع الخاص بسعر فائده مرتفع قد يصل الى 20 %
والحجج المقدمة من المسؤولين هى : تشجيع الادخار ، تخفيض التضخم بامتصاص فائض السيوله ، ويساعد على ذلك استبدال اسلوب الانفاق بالعجز – الاصدار الورقى – باسلوب المدخرات الحقيقية .
ويعتذرون عن العائد المرتفع للاقتراض وما ينتج عنه من اثر على الاستثمار بالرغبه فى الابقاء على الاستثمار الناجح فقط ، ويشهدون على ذلك بالخلل الهيكلى الذى نجم عن انخفاض الفائدة ، فضلا عن التضخم ، مما ادى الى ان تصل نسبه الاقتراض الى راس المال 5 : 1 وتعثر الشركات بعد تحرير سعر الفائدة .
محاذير: 
الحقيقه ان هناك تعارضا شديدا بين السياسه النقديه التى تتجه الى توسيع دور الدولة ، والاصلاح الهيكلى الذى يهدف لتقليلها .
-----------------------------------------------------------
(50) الاقتصاد الكلى النظريه والسياسه ، مايكل ابدجمان ، ص 270 دار المريخ 1989
ان رفع سعر الفائدة الى ما يزيد عن 20 % فضلا عن المصاريف الاخرى التى تصل الى ما يزيد عن 5 % من عمولات بنكيه ورهن ومصاريف اخرى تؤدى الى خنق الاستثمار الخاص . 
والمشاريع التى تضطر للاقتراض تحت هذه الشروط للاحلال او التشغيل ستضطر الى رفع الاسعار ، فظهور التضخم الهيكلى .
عبء الدين العام المحلى :
ومن الواضح  ان عبء الدين المحلى يتزايد بشدة وسيكون احد المشاكل الرئيسيه فى المستقبل اذا لم تحدث زيادات كبيرة فى الانتاج ، ولا تستطيع الدولة ان تستمر فى الافتراض الى ما لا نهاية فالاكتتاب بالاذون يرحل العجز ولا يلغيه ، وكذلك استبدال اذون مكان اذون . وعند الوصول الى النقطه الحرجة ستزيد الدولة من الاصدار النقدى لتعويض النقص وتحمل اعباء خدمة الدين ، ويبدا التضخم النقدى الجامع .
ونجد حضورة هذه الصورة فى المسح النقدى للبنك المركزى التالى بالمليون جنيه (51).
	سنة 
	1988
	1989
	1990
	1991

	صافى المطلوب من الحكومة
	25676
	31024
	41972
	52219

	صافى المطلوب من القطاع العام 
	7497
	8982
	11831
	14910

	الودائع بالعملات المحليه والاجنبيه 
	42354
	50365
	60824
	79603


وتقدر فوائد ومصاريف الدين العام المحلى فى موازنة 91-1992 مبلغ 12852 مليون جنيه والاقساط 1757.8 مليون جنيه (52)
ومن هذا نرى تزايد خطير للدين العام المحلى مقارنا بحجم الودائع بالبنوك محليه واجنبيه جاريه وغير جاريه 
ان اسلوب السياسه النقديه وحده لن يحل مشكلة الاقتصاد الهيكلية التى اهم اعراضها نقص الانتاج . والملاعيب النقديه تؤجل الحل وترحلى ، ومن ثم تزيد من حدته . مثلا حاول السودان تغيير العمله ، وقيد الطلب بعد ذلك على سحب الودائع بالعملة الجديدة ، ولم يجديه ذلك شيئا وعادات الازمة اشد ، وزاد انخفاض الجنيه السودانى .
-----------------------------------------------------------
(51) البنك المركزى ، التقرير السنوى ، 1990-1991 ص 192-193
(52) موازنة 91-1992 ، اهرام 7/5/1992
واسلوب اذون الخزانه قد يمنع المضاربه على العملة ، وقد يثبت سعر الصرف لقله الطلب وتحويل الدولارات للجنيه المصرى ذى الفائدة المرتفعه ، ولكن هل يضمن هذا زيادة الانتاج خصوصا من القطاع الخاص ؟ 
ازاحة القطاع الخاص :
ان هذه السياسة ستؤدى بلا شك الى ما يسميه الاقتصاديون بالازاحه  crowdinh – out  حيث الاقتراض الحكومى وسقوف الائتمان يزيح القطاع الخاص عن سوق التمويل بقدر ما يمتص القداع العام منه .
وبارتفاع سعر الفائدة ستزيد بلا شك تكلفه الانتاج ، فضلا عن ان عوامل تشجيع الادخار تتصل بعناصر ذاتيه وموضوعيه اخرى ، لا تجعل سعر الفائدة هو المحدد الاكبر ، وخصوصا  وان الحجم الاكبر من تمويل الاذون هو من البنوك وليس من الافراد .
وبلا شك فان هذا الامتصاص الهائل للسيوله المحليه من قبل الدولة عن طريق اذون الخزانه ، والى الفائدة العالميه والمدعمة بسقوف الائتمان سيقضى الائتمان ، سيقضى على كل امل فى تشجيع سوق الاوراق الماليه سواء السوق الاوليه لاصدار الاسهم او السوق الثانويه فى تداولها ، واذون الخزانه لا تعتبر اوراقا ماليه بل تتداول فى سوق النقد ولما كانت سياسة الحكومة تقوم على تراجع دور الدولة المالى املا فى ان يعوضه القطاع الخاص ، فانه من الواضح ان الدولة يهمها فى الدرجة الاولى سد العجز وتترك ثغرة الانتاج للقطاع الخاص ، ولكنها تعجزه بتخفيف منابع السيوله ورفع سعر الفائدة .
وهنا تظهر ابعاد الكارثه تقليص القطاع العام وانحسار القطاع الخاص ...
والمشكلة كان من الممكن ان تخف حدتها اذا وجهت هذه الحصيله الضخمة لاذون الخزانة وشهادات الاستثمار للاعمال الانتاجيه ولكن يتضح من الدراسة ان الاستثمار جمد مع برنامج الاصلاح الاقتصادى .
فقد كان سنه 1987 – 1988 حوالى 5800 مليون جنيه وفى سنه 1988-1989 حوالى 7870 مليون (53) . وفى موازنة عام 1990 – 1991 حوالى 6750 مليون وفى موازنة عام 1991-1992 حوالى 7406 مليون جنيه (54) 
فاذا اخذنا معامل التضخم عند الحد الادنى وهو 17 % (55) لوجدنا ان الاستثمار يتناقص 
-----------------------------------------------------------
(53) النشرة الاقتصاديه للبنك الاهلى عدد 3،4 ص 196193
(54) الموازنة العامه للدولة 91 – 1992 ، وزارة الماليه 
(55) الاهرام 8-11-1991 ، حديث السيد رئيس الوزراء 
خصوصا مع ارتفاع حجم الكون الاجنبى لهذه الاستثمارات .
اين الارباح :
بقى ان نتحدث عن موضوع الارباح التى يتصور البعض انها تعطى لشهادات الاستثماراو لاذون الخزانة ، وقد ارتفع عائدها الى حوالى 20 % وشهادات الاستثمار تعفى من ضريبه القيم المنقوله 
وقدرها 32 % وعائدها 16 % فهى نفس النسبه تقريبا . فمن اين تاتى ارباح التوزيع وهناك عجز 
فى الموازنه وخسائر فى القطاع العام ؟ 
ففى تقرير لمسؤول ببنك الاستثمار القومى عن الواقع الفعلى لشركات القطاع العام سنه 1989 – 1990 انه حقق عجزا قدره 500 مليون جنيه فى نتيجه المرحلة الاولى من حساب العمليات الجاريه ، وهى التى تمثل المؤشر الحقيقى لكفاءة اداء الشركات . اما فى المرحلة الثانيه فقد حقق فائضا قدره 2347 مليون جنيه . ولكن يقلل من المدلول الاقتصادى لهذه النتيجه ان الفائض المحقق فى هذه المرحلة يرجع الجزء الرئيسى منه الى اسباب لا تتعلق بالنشاط الانتاجى الرئيسى لهذه الشركات لاصول ثابته واراضى . وتذكر الدراسه الشاملة انه على الرغم من ذلك فان الفائض القابل للتوزيع يكفى بالكاد بتغذيه العجز الجارى المرحل لنشاط بعض شركات القطاع العام التى تحقق خسائر . وصل هذا العجز المرحل حتى يونيو 1990 مبلغ 2186 مليون ، وهو قريب من رقم الفائض فى نفس العام (56)
ولعل اهم ما كشفت عنه الدراسة ان معدل عائد الاستثمار المحقق خلال تلك الاعوام قد بلغ 4.6 % سنه 1987 – 1988 ، 5.5 سنه 1988 – 1990 . وهى بلا شك معدلات ضعيفه بالنسبه لحجم الاموال المستثمره (57)
وفى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قدر العائد على احسن الاحوال بمعدل 6 % سنويا (58) وبلغ العجز الاجمالى الفعلى فى الموازنه العامه 1984 – 1985 حوالى 6.9 بليون جنيه ، 
-----------------------------------------------------------
(56) الاهرام 27-7-1991 ، استثمارات القطاع العام ، د . حسنى حافظ عبدالرحمن   
(57) الاهرام 12-7-1992 ، تقييم238 شركة عامه ، د . حسنى حافظ عبدالرحمن 
(58) تقريرالجهاز المركزى للمحاسبات السنه الماليه 87-1988 ص 25
(59) مشروع موازنه 1990-1991 وزارة الماليه 
(60) مشروع موازنه 1991-1992 وزارة الماليه
وسنه 1985 – 1986 حوالى 9.8 بليون ، وسنه 1987 – 1988 حوالى 14.4 بليون (59) والعجز المقدر فى موازنة 1990-1991 حوالى 9.3 بليون ، وسنه 1991-1992 حوالى 8.7 بليون (60) ونود الاشارة هنا الى ان تبويب الموازنة الجاريه بشكله الحالى يشوبه نوع من القصور ، حيث ان الهيئات العامه وشركات القطاع العام يؤول جزء من فائضها او ارباحها الى الموزانه العامه فى شكل ايرادات جاريه ، ومن المتوقع ان ينشا عن نشاط الهيئات العامه ، خاضه ذات النشاط الخدمى ، ةخسائر جاريه ، وقد اعتمدت الموازنه العامه لعام 90-1991 نحو 583.7 
مليون جنيه لمواجهة العجز الجارى للهيئات الاقتصاديه ، الا انه لا يدرج ضمن استخدمات الموازنه الجاريه ، وانما ضمن استخدمات موازنه التحولات الرسماليه على الرغم من انه له طبيعه الاستخدمات الجاريه . ولو تحملت الموازنة الجاريه هذا العجز لتراجع الفائض بها من 600 مليون الى 16.3 مليون جنيه (61) 
فمن اين يا ترى يسد العائد المستحق لشهادات الاستثمار واذون الخزانه ؟ ايكون بمزيد من الاستدانه كما فعلت شركات توظيف الاموال ؟ ام بمزيد من الضرائب مباشرة وغير مباشرة ؟ ام بالانفاق بالعجز عن طريق طبع مزيد من النقود ؟ وفى كل الاحول يتحمل ذلك محدودو الدخل ، وتزيد معاناة اجيال المستقبل .
سلبيات سعر الفائده :
من الخطأ مناقشة موضوع سعر الفائدة يبطريقه جزئيه ، فسعر الفائدة ظاهرة تؤثر فلا الاقتصاد الكلى للدولة ، وهذا بعد لابد من ادخاله فى مناقشة ابعاد حكمه تحريم الفائدة ، جنبا الى جنب مع الاهتمام بالاقتصاد الجزئى المتصل بمصلحة الافراد كل على حدة 
ومن جهه اخرى فقد افاض الاقتصاديون المعاصرون فى اضرار الفائدة على الاستثمار ، ويوم ان يلجؤوا الى المطالبه برفعه انما يعالجون داء التضخم بداء سعر الفائدة مع تسليمهم باثاره السلبيه على الاستثمار .
ايضا فقد افاض الاقتصاديون بما فيه الكفايه فى ربط الادخار بعوامل ذاتيه وموضوعيه اخرى ى تقف عند سعر الفائدة . يقول تقرير البنك عن التنميه ( هناك عوامل مثيرة تؤثر على معدل الادخار منها : معدل نمو الدخل ، والتركيب العمرى للسكان ،والموقف من عدم التبذير ، ويمكن ان تؤثر فى الادخار الخدمات التى تقدمها الحكومات كالتامينات الاجتماعيه ، كما تؤثر فيها الضرائب وعجز الماليه الحكوميه . ويؤثر كل من استقرار الاقتصاد الكل والاستقرار السياسى فى التوقعات ، ويؤثران بالتالى فى الادخار .  وسيوله الصكوك الماليه وسهوله الحصول عليها وارتفاع سعر الفائدة يزيد من العائد ولكنه ايضا يتيح للمدخرين ان يصلوا الى رصيد مستهدف من الثروة الماليه بمعدل اقل من الادخار (62) 
-----------------------------------------------------------
(61) النشرة الاقتصاديه للبنك الاهلى ، عدد 3 و 4 مجلد 43 سنه 1990 ص 184     
(62) تقرير عن التنميه فى العالم سنه 1989 – البنك الدولى ص 42-43 الاهرام 1990  
 وموضوع صله سعر الفائدة بالادخار والاستثمار اشرنا اليه فى عجاله (63) لان موضوع البحث 
السياسه النقديه ، وهذا ما نتعرض له هنا .
ان سعر الفائده كاداه للسياسه النقديه يتعارض مع عرض النقود . وتساءل الاقتصاديون : هل نعالج الاستقرار النقدى عن  ان معدل العائد ظاهرة تنبع اولا من الاستثمار الحقيقى ، ومستقل تماماعن سعر الفائدة الناتج عن علاقة الاقتراض والاقراض .
ونقطه البداية الصحيحه حتى فى اقتصاد راسمالى : ان هناك سوقين للارصده المستثمرة ، سوق لراس المال وسوق للقروض . وهى حقيقه ننساها بسذاجه ونحن نقوم بالتحليل الاقتصادى . فلنخلط بين سعر الفائدة والربح . ونماذج النمو التى تستعمل سعر الفائده ضمن المتغيرات ونتاجاهل توقعات الربح من المخاطرة – مصابه بعمى الالوان (67).
مناقشة فقهيه :
المناقشة السابقه تبين انه لا صله اطلاقا بين عائد شهادات الاستثمار واذون الخزانه وبين ايرادات الدولة من اى مصدر .
لهذا كان لنا وقفه مع رأى فضيله المفتى فى معاملات البنوك : (1) قوله : ( ان الدافع الى انشاء شهادات الاستثمار هو حاجة الدولة الى المال لتمويل خطه التنميه ، ودعم الوعىالادخارى ، وان الدولة هى التى تقوم بدفع ارباحالى اصحاب هذه الشهادات . وان شهادة الاستثمار تعتبر وديعه اذن صاحبها باستثمار قيمتها وليست قرضا للبنك )(68)   
---------------------------------------------------------(63) راجع لمزيد من التفصيل :
نحو نظام نقدى عادل ، عمر شابرا ، سيد محمد بكر ، المعهد العالمى للفكر الاسلامى طبعه ثانيه 1990 م الارباح والفوائد المصرفيه بين التحليل الاقتصادى والحكم الشرعى ، د عبدالحميد الغزالى ، المصرف الاسلامى الدولى
(67)copitol  allocation efficiency and growth   ma  zarqa  p. 43-45  journal of economics  am administration  geddah  16 novenber 1982                              
(68) الاهرام ، 8-9-1989 
ان الراى السابق تجديد لمخاولات سابقه غير ناجحه : منها ما هو توصيف لعقد المضاربه ، ومنا ما هو تعليق على شماعه التضخم ومنها ما هو تهويم بالمصلحة ، ومنها ما هو تفريق بين القرض والاستثمار .
· وعن تعريف الفاظ القرض والدين والوديعه والاستثمار ، فمن المعروف ان القضيه الجوهريه فى تحديد الربا ليست مشكلة تتعلق بهذه الالفاظ ، ولكن بالتحديد مصطلحات اخرى شغلت الفقهاء من قديم كالمثليه والقيميه ، والفضل والنساء مما يتصل بصلب الموضوع .
· وقول خبراء البنوك الربويه ان اعمال البنوك استثمار وليست اقراض ، فهو عودة الى اقدم المجالات التى  تفرق بين قرض الاستهلاك وقرض الاستثمار .
( وقد روى مالك قصه ابى موسى الاشعرى مع ولدى عمر بن الخطال اذ اسلفهما للتجارة ، فلو كانالقرض التجارى جائزا بفائدة لكان اسلفهما بفائده ، لا سيما وان عمر اراد مشاطرتهما ، فلم يمكنه ذلك الا بالقراض ، وهو شركه فى الربح مقابل المال والعمل (69)
كما ان هند بنت عتبه استقرضت من بيت المال اربعه الاف تتجر فيها وتضمنها فاقرضها عمر بن الخطاب فخرجت الى بلاد كلب فاشترت وباعت فلما اتت المدينه وباعت شكت الوضيعه ، فقال لها عمر : لو كان مالى لتركته لك ، ولكنه مال المسلمين (70)
فهذا دليل على ان الدولة الاسلاميه كانت تمنح قروض تجاريه بلا فائدة ، ولو كانت الفائه على مثل هذه القروض جائزة لما فرط عمر بحق بيت مال المسلمين .
وذكر لنا التاريخ ايضا ، ان الدولة فى عهد عمر بن عبدالعزيز كانت تمنح لذلك قروضا انتاجيه من بيت المال حتى لاهل الذمه : انظر من كانت عليه جزيه فضعف عن ارضه فاسلفه ما يقوى به على عمل ارضه (71) 
ولو كانت الفائده على قروض الانتاج جائزة لكانت اموال اليتامى احق بها ، ولم تعف هذه الاموال من الزكاه . وكانت النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتجروا فى اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه )(72)
--------------------------------------------------------
(69) الموطأ ج 2 ص 678 ، الحلبى 
(70) تاريخ الطبرى ج 2 ص 29 و 30 دار الفكر 1399 هـ
(71) الاموال ابو عبيد ، ص 320 
(72) حديث مريل ورججاله ثقات : المجموع للنوى ، جـ 3 ص 329 المكتبه السلفيه ارواء الغليل للالبانى ، جـ3 ص 258 المكتب الاسلامى 
ولو كانت الفائده مباحه على قروض الانتاج ، لكان اول من اداها الزبير بن العوام لما كان يفضل ان ياخذ اموالهم سلفا لا وديعه ، لكى يضمنها لهم ويتصرف بها فى ان معا (74)
كما ان الفقهاء فى بيع السلم – وهو بيع مؤجل بثمن معجل  - لم يجيزوا للمشترى – صاحب رأس المال – ان يسترد اكثر من ماله المدفوع ، اذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع فى الاجل ، او ينتظر المبيع بدون زيادة (75)
فلو كان الربا بين المتابعين والتجار جائزا لاجازوا ذلك )(76)
ولازالت البنوك فى مصر تسمى ذلك قروضا ، لانها الحقيقه فالبنوك التجاريهتجار ديون حسب التعريف العلمى ، وتسميتها وديعه مأذون بها رغم انها تحصيل حاصل لم تستعمل الى اليوم .
ولتترك ذلك ولنناقش الاجتهادات المتعددة للخروج من المأزق . ولقد تعددت هذه الاجتهادات كما يلى :
2. يرى ان عقد المضاربه لديه حصانه من الربا ، وان شرط الغنم بالغرم لم يرد به نص فيقول :
( ونحن مع اقرارنا بالرأى الاول – وهو ان يكون الربح نسبيا لا قدرا معينا باعتباره هو الاصل فى المضاربات الشرعيه ، لا نرى مانعا من الاخذ بالرأى الثانى – وهو تحديد الربح مقدما – اذ وجد المقتضى لذلك ، لان كلا الرأيين من الاراء الاجتهاديه التى تختلف باختلاف الظروف والاحوال )(77)
ولا شك ان الفرق الجوهرى بين الربح والربا انما هو فى تغيير العائد وضمان راس المال .ولهذا فان السرد المسهب لمعانى الالفاظ والحشد الكبير لاقوال خبراء البنوك الربويه لا يستحق الجده الذى بذل فيه .
والحق ان هناك نصا ايضا هناك اجماع بين فقهاء المسلمين يقول ابن تيميه ( كان احمد يرى ان يقيس المضاربه على المسافاه والمزارعه ، لانها ثبتت بالنص فنجعل اصلا يقاس عليه ، وان خالف فيها من خالف وقياس كل منها على الاخر صحيح ، فان من ثبت عنده جواز وقد كان الوزير الاندلسى جمهور بن محمد يعطى التجار اموال الدولة ليتجروا بها مضاربه
---------------------------------------------------------
 (73) سير اعلام النبلاء ، الذهبى ، ج 17 ص 140 ، ص 525  موسسه الرساله 1403هـ
(74) البخارى ، ج 4 ص 106،108
(75) المغنى ، ابن قدامه ، ج4 ص 133
(76) ربا القرض وادله تحريمه ، د رفيق المصرى ، ص 15-20 مركز 
النشر العلمى ،    جامعه الملك عبدالعزيز – جدة ، 1410 هـ
احدهما امكنه ان يستعمل فيه حكم الاخر لتساويهما فان قيل : الربح فى المضاربه ليس من عين الاصل بل الاصل يذهب ويجئ بدونه ، فالمال المقسم حصب بنفس العامل ، بخلاف الثمر والزرع فانه من نفس الاصل . مثل هذا الفرق ، فرق فى الصورة وليس له تأثير شرعى ، فانا نعلم بالاضطرار ان المال المستفاد اما حصل بمجموع منفعه بدون العامل ومنفعه راس المال . ولهذا يرد الى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الربح ، كما ان العامل يبقى بنفسه التى هى نظير الدراهم ، وليس اضافه الربح الى عمل بدن هنا باولى من اضافته الى منفعه هذا (78)
ويقول ابن قيم الجوزى عن تحديد العائد : ( وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان المعاملة مبناها على العدل من الجانبين ، وهذه المعاملات من جنس المشاركات لا من باب المعاوضات . والمشاركه العادلة هى ان يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع ، فاذا جعل لاحدهما شيئا مقدرا كان ظلما )(79)
ويقول ابن قدامه : ( ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم . وجملته انه متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه ، او جعل مع نصيبه دراهم ، مثل ان يشترط لنفسه جزء وعشر دراهم ، بطلت الشركه . قال ابن المنذر : اجمع كل من يحفظ عنه دراهم معلومه . وممن حفظنا ذلك عنه مالك والازاعى والشافعى وابو ثور واصحاب الرأى )(80)
عن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خبير اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها (81)
وعن واقع رضى الله عنه قال : كنا اكثر اهل المدينه حقلا وكان احدانا يكرى ارضه فيقول هذه القطعه لى وهذه لك ، فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم (82)
3. ويرى ان العائد تعويض للتضخم (83)
---------------------------------------------------------
(77) معاملات البنوك ، د طنطاوى ، ص 165 ، مطبعه السعادة سنه 1991
(78) القواعد النورانيه الفقهيه ، ابن تيميه ، ص 165 -168 مطبعه السنه المحمديه 1370
(79) الطرق الحكميه ابن القيم ة، ص 331 ، الحلبى 
(80) المغنى ، ابن قدامه ، ج 5 ص 58 ، مكتبة الجمهوريه العربيه 
(81) مسلم ، ج 5 ص 27
(82) البخارى ، ج 3 ص 138
والباحثون الجادون الذين اثاروا هذا الموضوع لم يخلطوا بين ظاهرة انخفاض القوة الشرائيه وظاهرة سعر الفائدة . وانما ناقشوا هذا الموضوع من باب الضمان بالعيب . فهما موضوعان منفصلان . والخلط بينهما لن يحقق التعويض العادل – وان وافقنا على المبدأ – وسيجعل السباق جامحا بين سعر الفائدة والتضخم ، فضلا عما يسببه من تشوهات هيكليه فى بنية الاقتصاد ، وهو موضوع يتحيل توفيته هنا .
4. ويرى تجاوز النص بالمصلحة ، فيقول :
( ان شريعه الاسلام تقوم على رعاية مصالح الناس فى كل زمان ومكان ، وقد تبدو هذه الرعاية فى ظاهرها مخالفه لبعض النصوص التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم ... فاننا نرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم الى ما طلبوه من تسعير السلع .... الا ان كثيرا من الفقهاء اجازوا لولى الامر تسعير السلع اذا غالى التجار فى الاسعار او احتكروا ما لا غنى للناس عنه ...
وقياسا على ما نقدم ، فان لولى الامر ، واذا رأى – بعد استشارة اهل العلم والخبرة – ان مصلحة الناس تقتضى ان تحدد البنوك الارباح مقدما لمن يتعاملون معها ، فله ان يكلفها بذلك رعاية لمصالح الناس (84)
والحقيقه ان هنا بعض اللبس . فليس فى اجازة بعض الفقهاء للتسعير عند الاحتكار تجاوز للنص – ولن يغال التجار نت ناحيه فنيه اقتصاديه فى الاسعار الا اذا كانت عندهم قدرة احتكاريه – انما هو اعمال للنص لا مخالفه له فالمحتكر خرج عن قاعدة ترك التسعير واستغل احتكاره فرفع الاسعار قال رسول صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكرالا خاطئ ) (85) وقال ( لابيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض )(86) يقول ابن القيم ( واما التنسعير فمنه ما هو ظالم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز ، فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباح الله لهم فهو حرام . واذا تضمن العدل 
---------------------------------------------------------
(83) معاملات البنوك ، د طنطاوى ص 150
(84) نفس المصدر السابق 
(85) مسلم ، ج5 ص 56
(86) البخارى ، ج 2 ص 19
(87) الطرق الحكميه فى السياسه الشرعيه ، ص 244 مكتبه السنه المحمديه ، 1372 هـ
بين الناس ، مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعارضه بثمن ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب (87)فهذا التسعير ليس ما نعرفه اليوم باسم التسعيرة الجبريه ، وانما اعطاء صاحب المال حقه كاملا بسعر المثل .
وذلك تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من اعتق شركا فى عبد مكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط )(88)
قال ابن حبيب ( ينبغى للامام ان يجمع وجود اهل سوق ذلك الشئ ويحضر غيرهم استظارا على صدقهم ، فيسالهم كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامه سداد حتى يرضوا به (89)
فسعر المثل هنا هو قيمة العدل . ويسمى فى الفكر الوضعى سعر التزازن ولكنه يفترق عنه بخلوه من الحخرام :ربا او احتكارا او غررا.
وهنا القياس مع الفارق .
5. ويرجع الى المصلحة فى ضمان راس المال فيقول  :
( كما تدخل الحكام والفقهاء فى تضمين الصناع لما يهلك تحت ايديهم بسبب اهمالهم ، بأن حكموا عليهم بان يدفعوا لاصحاب السلع قيمتها ، فان لولى الامر فى زماننا هذا الذى خربت فيه الذمم ان يتدخل فى عقد المضاربه فلا يجعل المال امانة عند المضارب ، واذا هلك كان هلاكه عل صاحبه ، بل  له ان يفرض الضمانات الكافيه لحفظ اموال الناس . ومن هذه الضمانات تحديد نسبه الربح مقدما ، وان يكون راس المال مضمونا ، وهذا اللون من التدخل يندرج تحت باب المصالح المرسلة ، وهى التى لم يرد نص شرعى باثباتها او نفيها , الا ان رعاية مصالح الناس تقتضى ذلك )(90)
وكما ورد نص فى تحديد العائد ورد نص ايضا فى الضمان . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان )(91)
ويشرح الكاسانى الحديث فيقول : ( والاصل ان الربح انما يستحق عندنا اما بالمال واما بالعمل ، اما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر لان الربح نماء راس المال فيكون لمالكه ، ولهذا استحق ربح المال فى المضاربه ، واما بالعمل فان المضارب يستحق الربح بعمله ، واما الضمان فان المال اذا صار مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان : خراجا بضمن )(92)
---------------------------------------------------------
(88) البخارى ، ج 2 ص 79 
(89)المنتقى ، الباجى ، جـ 5 ص 19 ، مطبعه السعادة 1322 هـ
(90) معاملات البنوك د . طنطاوى ص 14
(91)صحيح سنن ابن ماجه ، الالبانى ، ج 2 ص 22 المكتب الاسلامى 1408 هـ
(92) بدائع الصنائع ، ج 2 ص 79
ولنا وقفه عند اصل المصلحة ، فالمصلحة تكون معتبره اذا نص عليها الشارع ، النص هو مصدر الحكم ودليله لا المصلحة ، اما اذا تعارضت مع النص عدت مصلحة ملغاه ، لا يمكن التشريع بناء عليها .
والمصلحة التىلم يرد باعتبارها ولا بالغائها نص ، فهى ( المصلحة المرسلة ) كما عرفها الاصوليون ) , وبتعبير الامام الشافعى ( الشبيهه بالمعتبرة ) لانها دلت عليها النصوص بمقاصدها ومعانيها وليست بعبارتها ةمبناها . والفرق بينها وبين القياس انه شهدت النصوص لجنسها فى حين ان القياس شهدت النصوص لنوعه . ويشترط ان تكون المصلحة حقيقية لا وهميه ، وان تكون لا جزئيه ، وان تكون عامه لا خاصه .
على سبيل المثال نجد اصلا شرعيا ماخوذا بطريق الاستقراء من نصوص الشريعه بتقديم المصلحة العامه على المصلحة الخاصه عند التعارض ، بادلة منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقى الجلب وتحريم الاحتكمار رعايه للناس وان تعارض مع النجار . وعلى هذا ضمن الصناع محافظة على اموال اصحاب السلع وان كان فى ذلك تضمين برئ (93)
والقياس مع الفارق ، فقد ورد نص عن منع الربح حين الضمان . هذا ولنه كما راينا مع نحقيق العجز والخسارة ، يؤخذ الربا من محدودى الدخل وهم الغالب لحساب اصحاب المال وهم على لاقل . فضلا عن الاضرار براس المال القومى بالانفاق مع الخسارة وعموما لا اجتهاد مع النص . يقول الشاطبى ( فان المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد ، فاذا خولفت لم يكن فى تلك الافعال مصلحة ولا درء مفسده )(94) .
ونحن نعرف يقينا ان فضيله المفتى يحرم الربا ويراه الزيادة فى القرض والدين والوديعه ، ولكنه يستثنى الاستثمار ، وقد بينا النص فى المنع / ثم القول بامكانية المعرفه الموكدة للربح بدراسات الجدوى وهذا ما يرفضه علماء الاقتصاد ويسمونه عدم اليقين . ولهذا استدرك بامكانية اللجوء الى القضاء اذا حدثت خسارة (95) وهذا ما لا يسعفه هرف ولا قانون موجود . ولماذا لا يكون الامر مشاركة ويلجا الى القضاء حين الخلاف ؟ والشارع الحكيم اجرى الربا فى بعض المعاوضات ولم يستثنيها ، كذلك الامر فى عقود المشاركات 
---------------------------------------------------------
(93) راجع دور الحكام شرح مجلة الاحكام ، على حيدر ، ج 1 ص 10 مكتبة النهضه ، الغيانى الجوينى ص 499 ، برئاسه الشئون الدينيه بقطر ، 1400 هـ ، معاملات البنك د . محمد سيد طنطاوى ص 42-44 مقاصد الشريعه ، الظاهر بن عاشور الدار التونسيه للتوزيع 
(94) الموافقات ، الشاطبى ، ج 2 ص 331 مطبعه صبيح 
(95) معاملات البنوك واحكامها الشرعيه . د. محمد سيد طنطاوى ص 138-139، 160-161
والربا لغة معناه الزيادة (96) .

واصطلاحا فضل مال حقيقه اوحكما بلا عوض مشروط لاحد العاقدين فى دين او معارضه .

ويقوم ابن الهمام : ( قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا ) اى : الزائد فى القرض والسلف على المدفوع ، والزائد فى بيع الاموال البويه عند بيعها بعضها بجنسه )(97)

يقول ابن رشد :( واتفق العلما على ان الربا يوجد فى شيئن فى البيع وقيما تقرر فى الذمه ، فهو صنفان : صنف متفق عليه وهو ربا الجاهليه الذى نهى عنه ، وذلك انهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون / فكانوا يقولون ( انظرنى اذداك ) ( وهذا هو الذى عناه عليه الصلاة والسلام يقوله فى حجة الوداع : ( الا وان ربا الجاهلية موضوع ، واول ربا اضعه ربا الباس بن عبدالمطلب ( والثانى ضع وتعجل وهو مختلف فيه ... واما الربا فى البيع فان العلماء اجمعوا على انه صنفان نسيئه وتفاض )(98)

ويقول ابن قدامه :( وكل قرض شرط فيه ان يزيده فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر : اجمعوا على ان السلف اذا شرط على المستلف زيادة ام هديه ، فاسلف على ذلك : فان اخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روى عن ابى بن كعب وابن عباس وابن مسعود : انهم نهوا عن قرض جر منفعه (99)

وذكلا الشربينى الخطيب الشافعى ان المتولى من الشافعيه بين من انواع الربا ربا القرض المشروط فيه جر نفع )(100) 

ويقول ان حزم الظاهرى ( والربا لا يكون الا فى بيع او قرض او سلم ، وهذا ما لاخلاف فيه من احد ، لانه لم تات النصوص الا بذلك ولا حرام الا ما فضل تحريمه ...

وهو فى القرض فى كل شئ ، فلا يحل اقراض شئ ليرد اليك اقل ولا اكثر ، ولا من نوع اخر اصلا ، لكن مثل ما اقرضت فى نوعه ومقداره ... وهذا اجماع مقطوع به (101)

---------------------------------------------------------

(96) معجم مقاييس اللغه لابن فارس ،ج 2 ص 483 ،ار احياء الكتب العربييه 1366 .

(97) شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، ج 7 ص 4 ، دار الفكر 1397 هـ

(98) بدايه المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2ص 641 ، ابن رشد ، دار الفكر 

(99) المغنى ، ابن قدامه ، ج 4 ص 354 ، مكتبه الجمهوريه العربيه 

(100) مغنى المحتاج الى معرفه معانى الفاظ المنهاج ، ج 2 ص 21 ، المكتبه التجاريه الكبرى 

(101) المحلى ، ابن حزم ، ج 9 ص 502 مكتبه الجمهوريه العربيه  1389 هـ

عن ابن عمر قال : ( انه ليعجبنى ان يكون بين الحلال والحرام ستر من الحرام ) وعن عمر بن الخطاب قاك خطيبا فقال : انا والله ما ندرى لعلنا تامركم بامور لا تصلح لكم ولعلنا ننهاكم عن امور تصلح لكم وانه كان من اخر القران نزولا ايات الربا ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان يبينه لكم فدعوا ما يريكم الى ما لا يريكم ) .

قال على  ( حاش لله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الربا الذى توعد فيه اشد الوعيد والذى اذن الله تعالى فيه بالحرب وان كان لم يبينه لعمر فقد بينخ لغيره )(102)

وروى ابن عباس ان يقال يوم القيامه لاكلا الربا : خذ سلاحك للحرب . وقال ابن عباس ايضا ( من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين ان يستبيه ، فان نزع والاضرب عنقه وقال قتادة : اوعد الله اهل الربا بالقتل بجعلهم بهرجا – مباحا – اينما ثقفوا ان ظفر بهم . قبل : المعنى ان لم تنتهوا فانتم حرب لله ولرسوله ، اى الاعداء وقال ابن خويبز منداد : ولو ان اهل البلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين . والحكم فيهم كالحكم فى اهل الردة . وان لم يكن منهم استحلالا جاز للامام محاربتهم )(103)

من الاقتراض الى المشاركة :

معروف ان هناك نوعين من المعاملة : نوع يقوم بالاستثمار المباشر فى السلع والخدمات كسركات المساهمة ،او بطريق غير مباشر كشراء الاسهم ، وهى حصص فى رؤوس اموال المؤسسات الانتاجيه . ونوع يوظف المال عن طريق الاقراض والاقتراض بطريق مباشر كاقراض مصرف ، او بطريق غير مباشر كشراء السندات ، وهى ديون تعطى للحكومة او قطاع الانتاج . والعرقه الاولى : هى حيازة لاصول حقيقيه قائمه على العائد المتغير . والعلاقه الثانيه : حيازة لاصول نقديه ، وهى قائمة على ضمان راس المالى وتثبيت العائد . والعلاقه الاولى علاقه تقوم على المخاطرة ، اما العلاقه الثانيه تقوم على الضمان (104)

فى تقرير عن اليابان فى الايكونمست 25-2-1978 ص 97 ان شركة ايدى وهى من كبريات شركات انتاج صفائح الخشب فى اليابان الاسواق الماليه – لندن ماكيميلان ص 23-24 )(105)

والاقتصاد العالمى كله يعتمد اليوم على اهرامات هائله من الديون ، كل هرم منها يرتكز على 

--------------------------------------------------------- 

(102) نفس المصدر ، ج 9 ص 519

(103) تفسير القرطبى ، ج 2 ص 1171 ، كتاب الشعب

 (104) money institution theory and policy . j. stauthers h. speingt op cit p .17.
الاخر . فلم يلاحظ فى الماضى ابدا مثل هذا التراكم وعودة الدفع ...

انه لا يمكن بدون خطورة التقليل اليوم من اعتبار عدم الاستقرار الثاوى بعمق فى احشاء الاقتصاد العالمى . فهذا الاقتصاد يقف اليوم فوق بركانين   : الاستدانه الطائشه والبطاله المفرطه . هذا وان توازن الحاضر توازن قلق جدا وغير مستقر ، وكل خطأ فى التشخيص سيكون ذا اثر بالغ فى اعاقه مستقبلنا . والواقع ان معزم الصعوبات الماليه لتشغيل كفئ وعادل لاقتصاد السوق ، ومن جههة اخرى من بنيه ملائمة للموسسات المصرفيه والاسواق الماليه .

لتذليل هذه الصعوبات ، ولكى نجد انفسنا فى المستقبل فى وضع مماثل لوضعنا فى هذه الايام / ولتامين استقرار الاقتصاد وكفاءته وعدالة توزيع الدخول – لابد من اصلاح جذرى للمؤسسات النقديه والماليه لا احد يتكلم عنه (106)

هذه هى ازمة الدنيا ، وهذا بيان لبحث مفكريها عن المخرج كيف تتحول من مستنقع الدين الى افاق المشاركة .

*************

يقوم النظام الاقتصادى فى الاسلام ابتداء على المشاركة ، فينما يقيم النظام الوضعى اقتصادة على الربا ، وتنعقد فى الاسلام علاقات اقتصاديه اساسها الغنم بالعزم ، عكس العلاقات الاقتصاديه الوضعيه المنغمسه فى مستنقع الدين .

ةمن ثم نجد فى النظام الوضعى حرص المقرض على الحصول على الدين فيفحص الضمان والرهن ولا يعنيه ربحيه المشروع او جديته ، ما دام يحصل على ماله سليما وعائده غير منقوص ، ولو خسر المستثمر ما خسر . وتثبيت الربا وضمان راس المال الذى اصبح طابع العصر يؤدى الى حرص المستثمرين على ترك المشاريع التى ينخفض عائدها من الربا السائد مما يحرم المجتمع من قاعدة عريضه من التنميه كان من الممكن ان تثمر لو بنيت العلاقه على المشاركه .

وكلما كان المقترض اكثر ملاءة حصل على المقرض بسعر فائده اقل ، حتى وان كان--------------------------------------------------------

(105) نحو نظام نقدى هادلى / عمر شابرا ، مرجع سابق ص 101 و 133

(106)  من الانهيار الى الاذدهار ، موريس اليه ، ت رفيق المصرى ، ص 63 -72 مجلة بحوث الاقتصاد الاسلامى ، مجلد 1 عدد 1 سنه 1991 ، الجمعيه الدوليه للاقتصاد الاسلامى 

الاستثمار لا يقع فى قائمة الاولويات كانتاج السلع الكماليه ، بينما تحرم الموسسات الصغيرة   والمتوسطه ، مع انها تكون اكثر اهميه للاقتصاد القومى واكثر ربحيه فى مجال الانتاج وهذه السلبيات يستطيع نظام المشاركة ان يعيدها الى صوابها .

واحيانا يمثل سعر الفائدة ظلما فادحا لاصحاب الاموال حين ترتفع معدلات التضخم ويهبط سعر الفائدة الحقيقى ، خصوصا فى القروض المتوسطه والطويله الاجل  ، بينما فى علاقه المشاركه يعوض الارتفاع فى قيمه الاصول المتداوله والثابته الشركاء حسب مساهماتهم .

والربا يؤدى الى اختلال النظام النقدى ، حيث ان توسع البنوك فى الائتمان لا يرتبط باحوال الاقتصاد من رواج او كساد ، وانما يرتبط بشهيه المقترضين وقدرة البنوك الربويه على التوسع مسترشدين على شفا الافلاس ما دام يضمن راس ماله وعائدة . اما المشاركه فانها تجبر البنك على التحول من التركيز على خبرة الائتمان الى التركيز على خبرةالاستثمار ، وتصبح دراسة الجدوى اهم من دراسة الملاءة . وفى حاد الربا يترنح الاقتصاد القومى مع الازمات ،بينما مع المشاركه ينعم بالائتمان .

المشاركه تولد فى النفوس الايجاب والمخاطره ... وتحفز على الابتكار والريادة ، بينما يولد فى النفس سلبيه الدعه والخمول .

وللربا اثار مخربه على عداله التوزيع بين افراد المجتمع ، حيث تنشأ بسببه فئه عاطله تعيش على استثمار النقود ، ولا يعنيها استثمار النقود فى السلع او المنافع . وبهذا فانها تكسب سواء تحققتت خسارة ام ربح . وخطورة ذلك انه فى حاله الخسارة تظل شهيتهم الاستهلاكيه علة ما هى عليه دون تجاوب ملموس لما حدث من نقص فى الثروة على مستوى الامه 

وتنشأ عن تفاوت التوزيع مشاكل سياسيه مترتبه على الحقد والاحساس بالظلم والاحباط 

يقول الله تعالى ( احل الله البيع وحرم الربا ) (107)

يقول الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) (108)

المشاركة قاعدة الاقتصاد الاسلامى فى الاستثمار ، دليله مقابله البيع وهو مبادلة النقود بالسلع 

---------------------------------------------------------

(107 )  سورة البقرة : اليه 275

(108) سورة البقرة : ايه 276

والمنافع ، فى مقابل حرام وهو مبادلة النقود بالنقود مع الزيادة ، اما هدف الارفاق فاننا نراه فى مقابله الربا بالصدفه فى منهج القران (109)

وقد انحرف اليهود ابتداء عن هذه السنه الالهيه والفطره الانسانيه باستحلالهم اكل الربا لغير اليهود . وينعى الله تعالى عليهم هذا التحريف بقوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما )(110)

واستمر تحريم الربا فى العالم الغربى فى العصور الوسطى حتى ان مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتى وضع رساله عن التجارة والربا حرم فيها كثير من البيوع فضلا من ربا القروض مثل بيع ما ليس عندك والنجش والاحتكار (111)

ولكن مع التوسع الاقتصادى خفت قبضه التحريم . وبالوصول الى عصر الكشوف الجغرافيه فى القرن 15 و 16 تعارضت مذاهب الكنيسة مع السعار المادى . وتراجع القانون الكنسى ببطء ، فسلم بالحيل والاستثناءات . ثم جاء متنسكو وكالفن ففرقا بين ربا الاستهلاك والاستثمار . ةساد بعد ذلك المذهب العلمانى ليقضى على بقايا المقاومه ، حتى اصبح الربا هو الاصل والربح هو الاستثناء كما راينا ووقف اعالم على شفا الكارثه كما قدمنا (112)

وفى بلادنا المسلمة – حاملة رساله الانقاذ بحفظ الله لكتابها – يدخل هذا التحريف من باب النهضه ايضا .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

( لتتبعن سنن الذين من قبلكم ، شبرا بشبرا ، او زراعا بزراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ (113)

ولا نجاة للبشريه الا بالعودة لربها تحل ما احل الله وتحرم ما حرم ، لان فى ذلك وحدة الفلاح والرخاء والمنفعه .

---------------------------------------------------------

(109) فوائد البنوك هى الربا المحرم .د يوسف القرضاوى ص 37 دار الصحوة 1410 هـ

(110) سورة النساء ايه : 160-161

(111) حقائق الاسلام واباطيل خصومه العقاد ص 125-127 دار الهلال سنه 1965 

(112) W.J. ackiey an introduction to English economic history p.149 london 1957
r.h .tawncyreligion and the rise of capitalism p .49-51 pelican books London 1946 

(113) رواه البخارى ومسلم صحيح الجامع الصغير للسيوطى تحقيق الالبانى ج 2 ص 903 مرجع سابق
5- مناخ الاستثمار 

يقوم الدكتور حازم الببلاوى : ( والان هل تنجح اليبراليه الجديدة فى استعادة الارض وفقدانها كما يدعو فوكوياما ؟ وهل يصبح القرن الحادى والعشرين قرن اليبراليه ؟ قد لا تكون اليبراليه هى نهاية التاريخ ، ولكنها – على اى الاحوال – تستحق ان نعمل من اجلها ومن اجل تنقيتها )(114 )

اوهام الليبراليه :

فهل اطلع مفكرونا على نظرة اصحاب اليبراليه اليها . يقول الاسقف وليم لورانس : ( ينتاب شعبنا نوع من الاتياب فى اثر الثراء المادى فى السلوك الاخلاقى . اننا نجعل من النذور التى قصمت الشراء الكبير ونتساءل ما اذا كان الرخاء المادى يجنح ، فى المدى الطويل الى تحلل الاخلاق . ويوكد لنا التاريخ هذه الارتياب . وتجئ هذه الروى من زوال عظمة سادوم وعموره ، وبابل وروما والبندقيه ومن سقوط امم عظيمة ايضا . ولتتساءل عما اذا كانت انجلترا وهى فى عز ثروتها وسلطانها ، قد بدات الان تزرع ما سوف تحصده  الزوابع فى المستقبل .... زاذا كان تعليلنا المستمد من التاريخ شوهت سمعته فضائح واتر جيت .... والراى العام سواء عن قصد او غير قصد ، يميل الى اتباع اساليب زعمائة فتاتى النتيجه قفزة واسعه اتجاه الجريمة وانعدام الاخلاق والطمع .... فلا داع للعجب من رويه الجريمة تتفشى وكذلك الادمان على المخدرات والمسكرات ، وتفسخ الاسرة ، وارتفاع نسبه الطلاق ، واستغلال الاحداث والاطفال وتزايد فقر الفقراء ، وانحدار الطبقه الوسطى نحو الفاقه ، وتزايد الفروق فى الدخل والثروة )(117)

ويقول كاتب امريكى : ( مع تعاظم اهتمام الكونجرس بالامن نتيجه احداث لبنان والكاريبى والمتعلق بعجز الموازنه ، تتوازى قوانين بدعم مالى غير مرئى نسبيا تمررها ايد خبيرة بسرعه لا تراها العين . ةتسمع الهمسات والضحكات المكبوته ، وترى الارتباك واضحا على المسئولين ، من مثل هذا : قانون التصحيح التكنولوجى للمواصلات البريه سنه 1983 الذى وصل الى 280 مليون دولار ، وذلك لصالح عدد من الاعضاء الجمهوريين ، وعلى حد قول احد الديمقراطيين : ان الجمهوريين لن يدعوك تاكل ما لم يحصلوا على قضمة )(118)

وفى امريكا الليبراليه ليس سن القانون مشكلة ولكن العبرة بالتنفيذ ، فالقوانين الهزيله المتعلقه بمكافحة الاحتكار الفرديه مثل قانون شرمان قامت بدور الستار الدخانى الذى نمت خلفه الاحكارات الفرديه والثنائيه والترست ، فيما بقيت الاتحادات العماليه مغلوله اليدين )(119)

---------------------------------------------------------

(1) عن الفكر اليبرالى د حازم الببلاوى الاهرام 4/5/1992

ان الدول اليبراليه المتقدمة تصر على ان تتحول بلاد العالم الثالث الى اسواق لصناعتها ولاستثماراتها ايضا ، ولا تقبل اى تعاون يهدف الى التصنيع والتقدم الفنى ، وتحارب اى محاولة للتكامل والتوحيد . فهى نفس النظرة الى الانسان الامريكى الاسود . ومصادر الامم المتحدة تعلن هذه المفارقات الناجمه عن الاستغلال والاحتكار بالارقام :

1. خلال عقد الثمانينات انخفض الدخل المتوسط فى 54 دولى ناميه ومن بينها 14 دولة كان التدهور اكثر من 35 % وهى تعيش اصلا على حافة الفقر 

2. خلال السنوات من 1975 – 1988 تصاعدت ديون الدول الناميه من 170 مليار الى 1200 مليار دولار 

3. خلال عام 1986 فقد فقدت افريقا *- زيادة على ما حصلت عليه من مساعدة خارجية – مقدار 19 مليار دولار نتيجه للتدهور فى اسعار صادرتها .

4. خلال عقد الثمانينات اصبح فقراء العالم اشد فقرا ، حيث تبين التقديرات ان الدخل المتوسط فى الدول الاقل نموا 

5. 70 % ن دخل العالم ينتج ويستهلك بواسطة 15 % من سكانه (120) . بينما 60 % من سكان الكرة الارضيه لا يحصلون الا على 5.6 % من اجمالى دخل العالم .

وهذه بعض ثمرات اليبراليه التى يوج لها البعض . فالدول الفقيرة التى تضم اربعه اخماس البشر عاجزة عن النمو لان الدول اليبراليه لا تريد ذلك ليبقى معامل الاستغلال لانسان وموارد العالم الثالث من جهة ، ومن جهة اخرى بسبب احتكار الدول اليبراليه المتقدمة للسوق العالمى ليستمر نزيف توزيع الثروة اليه بعد ان تجاوز ال 85 % من مجموع الدخل العالمى .

ولا تجد الدول اليبراليه وسيلة لتنفيذ سياستها الا بزرع النظم الشموليه فى بلاد العالم الثالث ، وتبقى الديمقراطيه مجرد شعار قابل للمصادرة اذا تعارض مع مصالح هولاء الليبراليين .

افات الشموليه :

---------------------------------------------------------

(117 )  the great depression op cit p 73 .74

(118 ) public finamce hevey s rosen op cit p 116

(119) the great depression op cit p 73 .74
(1) المصالح الوطنيه هل تتعارض مع التحرير الاقتصادى د سلوى سليمان الاهرام 9/5/1992 ص 11 

ندوة تحرير الاقتصاد المصرى واندماجه فى السوق العالمى . مركز البحوث والدراسات الماليه الاقتصاديه كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه مايو 1992
ان النظم الشموليه المعاصرة ، سواء كانت ديكتاتوريه عسكر ام دكتاتوريه راس مال ، تتصور ان هيمنة الدولة وخنق المعارضه دلاله استقرار . وتستعين بالتضليل الاعلامى والقمع الشديد والعارضه الشكليه . وتبرر ذلك بدعوى حنايه الامن الداخلى ودرء الخطر الخارجى . وان ذلك نتيجه لتعارض تحقيق الكفايه والعدل مع وجود الحريه والنقد .

والنتيجه كارثه .... يتجنب الناس العمل السياسى ، ويتصرفون عن العمل للمصالح العام ، وتحل الانانميه بديلا عن المبادرات الفرديه ، ويموت الاحساس بالواجب .

ويترتب على ذلك : اهدار المال العام ، والتحايل على القانون ، انتشار التسيب والفساد ، وتنحدر الاخلاق ويتبجح بالجريمة ، ويتدهور الانتاج وتهزل الانتاجيه ، وتتفشسى البطاله والديون والعجز انها معادلة لا تتخلف ، يحجبها حب السلطة وشهوة النهب :

لا سلامه للقرار بدون شورى ، ولا طهارة بدون عداله ، ولا تنميه بدون حريه للانسان .

وتوكد كل الحقائق والتجارب ان اى استراتيجيه تنمويه فى اى اقتصاد لا يتحقق لها النجاح ، ولا تصل الى اهدافها وغاياتها ، الا باحترام الانسان واعطائه الحريه وتوفير الامن له ، وبمشاركته فى المسئوليه مشاركة حقيقية وفاعلة .

فالانسان حين يتمتع بحريته ، ويشعر بكرامته على مستقبله ينهض ويتحرك ليودى دوره فى اصرار وشغف ويتحمل النتائج فى صبر وداب وحين يشارك فى القرارويوخذ رايه فى السياسات ويكاشف بالازمات تهون عليه ويتحمل بصبر المشقات .

وكان قهر الانسان والنيل من كرامته وفقدان الثقه فيه المعول الاكبر فى هدم الاتحاد السوفيتى ، وتعرض شعبه للجوع والهوان .

والقوة العسكريه لم تهزم الشيوعيه ولكن الحياة نفسها هى التى هزمتها . الروح الانسانيه ومقاومة الفرد للدكتاتوريه والسيطرة كانت هى السبب المباشر لسقوط الشيوعيه ، جاءت الهزيمة على يد الذاتيه الفرديه للانسان فى مواجهته الشموليه التى تصادم فطرته .

وليست احوال الغرب مطمئنه ايضا ، فالنزاع مستمر والموامرات لا تنتهى ، وتتسلط جماعات الضغط فتاخذ مزايا لا تستحقها ، وتخضع القرار السياسى فى النهاية لصالحها .

ان هناك قضايا ملحة تشغل اذهان الانسانيه . فالغرب يتزعم الارهاب النووى ، ويلوث البيئه ويصدر الايدز ويصر على تخلف العالم الثالث واستغلاله بل محاولة دفن النفايات النوويه به عن طريق ضغوط البنك الدولى ، وكان انسان العالم الثالث لا وزن له !! ان الغرب يتفنن فى ارهاق الانسان باللذه ويطفئ شعله الروح بسعار المادة ، ولا يحس قومه الا بالضياع القلق .

انه لا ينقصنا فى الدرجة الاولى الاموال ولا التكنولوجيا ، فقد عشنا فى السبعينات فوق بحر من الدولار البترولى وما زادنا الا ديونا . ونظرة الى اموال المصريين المهربه بالخارج تعطينا الدليل .

ولا تنقصنا الخبرة ولا التكنولوجيا ، ونظرة الى هجرة العقول التى تهيم فى الغرب ، والتى عمرت دول الخليج تعطينا البرهان . تحرير الانسان من العبوديه لغير الله ، وتوفير الامن له ، اعطاءة حقه فى المسئوليه ، ، وترتبيته على كل خلق طيب – مطلب اسلامى اساسى يوكد من خلال عقيدته وشريعته .

افق الاسلام :

ان المنهج الاسلامى يحقق للانسان حريته بعقيدة لا اله الا الله ، فلا يخاف ولا يحزن ، ويصحبها بشريعته حين يشرع حدا ادنى من العيش الكريم لكل مسلم مبنى على الحق تكفلة الزكاة ، وحدا اعلى مبنى على العدل باجتثات جذور الاستغلال من ربا واحنكار وغرر ، فتتحق عداله التوزيع . ويضمن للامه عزتها حين يجعل القوة للاقتصاديه فرضا كفائيا ، تبدا بالافراد ، فاذا قصروا او عجزوا اعانت الدولة ، والا فالكل اثمون .

والاسلام يقيم نظامه على اساس تحديد الواجبات والحقوق ، فحين يعطى الافراد الحريه الاقتصاديه ملكا واستثمارا يحملهم مسئوليه رعايه الفقير واجتناب الحرام والاستغلال 

واذا كانت الحضارة المعاصر تعتبر بعض المبادى كالحريه والمساواة والعزة والشرف حقوقا للانسان يتمتع بها ان شاء ، فان الاسلام يراها قروضا ةاجبه لا يصح ان يفرط فيها او ان يغف عنها ، ويجدون انفسهم وقد ولدوا فى وضع معين من المجتمع ويقبلون ما يجئ به يومهم دون مجهود فى التفكير اكثر مما يتطلبه منهم الحاضر ، وهم يسعون وراء اشباع حاجات وقتيه بطريقه تكاد تكون غريزيه مثلهم فى ذلك مثل دواب الحقوق ، دون تبصر او اعمال الفكر فى ان ظروفهم كلها يمكن ان تتغير اذا بذلوا مجهودا كافيا . وهناك نسبه معينة منهم يقودها الطموح الشخصى الى ان تبذل من مجهود كافيا . وهناك نسبه معينة منهم مجهود الزهن والارادة القدر الضرورى ليضعهم فى مصاف الاحسن حظا من اعضاء المجتمع . ولكن قليلا منهم يهتمون اهتماما جديا بكفاله ما حصلوا عليه لانفسهم من مزايا للجميع . انها لقله نادرة استثنائيه من الناس اولئك الذين يكنون للجنس البشرى كله ذلك الحب الذى يجعلهم لا يستطيعون ان يتحملوا الشرور والشقاء الذى تعاتبه الغالبيه ، بصرف النظر عن علاقته بحياتهم الخاصه ، وتسعى هذه القلة عن طريق الفكر اولا ثم العمل ، يدفعها الالم الناشئ عن مشاركتها للاخرين فى الاسهم ، الى ايجاد طريق الخلاص )(121 )

وكل ما هو موجود فى قانون العقوات المصرى الحالى للعقاب على الامتناع عن المساعدة هو نصوص المواد 377 ، فقرة 7 ، 238 

-----------------------------------------------------------

(122) سبيل الحريه ، برتراند ، ص13 ، مكتبة الانجلو المصريه 1957

244 . والنص الاول يعاقب الغرامة التى لا تجاوز مائه جنيه كل من امتنع تقديم مساعدة تطلبها السلطان العامة . اما المادتان الاخريتان فتعاقبان من امتنع عن المساعدة لضحيته فى حاله القتل والايذاء الخطا (122 )

والاسلام يعتبر الدعوة الى الخير والمسارعه فيه فرض على الكفايه كذلك منع الشر ، ويعاقب على اهمال ذلك ، وذلك بعكس التشريع الوضعى تماما . وهذا المبدا كفيل بانتفاضه انسانيه هائله تنمى وتتراحم وتعمر وتصلح ، استجابه لامر الله : ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون )(123) 

فالمجتمع يستقيم بشرع الله ، ويتوازن بالشورى والدعوة الى الخير ويسعد بالعداله والتكافل ، ويقوى بالتضحيه والبذل ، ويطهر بالحلال ةالايثار ، لهذا كانت انطلاقه التنيه بلا حدود .

----------------------------------------------------------

(1) الاهرام 5/4/1992 ، جريمه الامتناع عن المساعدة د ، محمج كامل رمضان 

(2) سورة ال عمران ايه : 104
خاتمه 

لم تنجح البشريه حتى اليوم فى الوصول الى نظام اقتصادى يتحقق فيه التخصيص الجيد للموارد مع الاستقرار النقدى وعداله التوزيع .

ان فشل الماليه المعتمدة اساسا على الضرائب ، وفشل السياسه النقديه المعتمدة على سعر الفائدة فى الدرجة الاولى ، فى تحقيق هذه الاهداف معروف لجميع الاقتصاديين رغم تراكم من خيرات وما توافر من تكنولوجيا .

وعلى حد قول احدهم : ( ان المشكلة ليست مشكلة العقول المفكرة بل مشكلة عدم وجود الدوافع . فاتباع اللورد كينز متمسكون بان الراسماليه فى جوهرها نظام غير مستقر ، ولكن باستطاعه الحكومة حمله على الاستقرار ، اما النقديون فيقولون بان النظام مستقر اساسا ولكن تدخلات الحكومة تحدث عدم الاستقرار . ولكن الشئ الذى يجب ادراكة هو ان النظام الراسمالى نظام غير مستقر جوهرا اساسا ، وان تدخلا ت الحكومة السطحية فيه ، وان كانت تحمله على الاستقرار على المدى الطويل عندما 

تزداد احجام التقلبات (124)

ان السبب الرئيسى هو ان الباجثين يبحثون داخل النظام ولا ينخلعون من اساره ، ولهذا ياخذون الادوات الاقتصاديه كالضرائب والفائده مسلمات لا تناقش . وقد حاول البعض ، كما راينا فيما لا يزيد عن مجال الفكر ، التنبيه الى كارثه الربا والاستشراف الى نظام الزكاه ولكن لم يكن لديهم المهمة ولا ارادة التغيير 

والحلول الموقته لن تودى الا الى مزيد من الخسران ، والتغيير اصبح ضرورة عصر ، ولكنه يحتاج الى عقيدة تغير الانسان وتنطلق به ، وشريعه تغير الواقع وترشده .

وكلما وقف النص امام اهواء البشر رفع شعار الحداثه ، وكان كلمة مستحدث مبرر لتحطى الحرام واذا دعوا الى الهدى تمسحوا فى التيسير ، ولا يفهمون ان الميسر فى طاعه الله ، وان العسر فى معصيه : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )(125)

النتيجه التى تصل اليها بعد هذه الرحلة فى دنيا الفكر الاقتصادى ، ووقائع الاقتصاد المصرى ، وهدى الاسلام الحنيف ، ان بدايه الاصلاح الاقتصادى لابد من ان تكون بتغيير الادوات الاقتصاديه ، وبمنطوق شرعى : الالتزان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات .

لقد استطاع الغزو الفكرى ان يخرجنا :

من الزكاة الى الضرائب 

ماليا 

ومن المشاركة الى الربا 

نقديا 

وقد راينا فى بحثنا على المستوى السنوى المالى كيف كان الخلط بين الانتاج العام والحاجات العامة سببا فى اضراب التنميه . وكيف ادت الضرائب الى الاضرار بالانتاج والظلم فى التوزيع والضياع للفقراء . وراينا المحاولات الحثيه من علماء الغرب للتحول فى نظام الضرائب المعاصر من الدخل الى الثروة .

وراينا فى بحثنا على المستوى النقدى كيف اضر الربا بالاستقرار ، وتحول الى هرم مقلوب قاعدة الدين وقمته المقلوبه المخاطرة . ودعوة مصلحة للتحول من الاقتراض الى المشاركة ، ومن الربا الى الربح .

وقد انتهى بعض الاقتصاديين المحدثين الى ضرورة التلازم بين ازاحه الفائدة وفرض ضريبه على الثروة تمنع من الاكتناز . يقول 

---------------------------------------------------------

(1) the great depression 1990 pn ranibatro op cit p 204

(2) سورة البقرة : ايه 185

----------------------------------------------------------

(3) الاهرام 5/4/1992 ، جريمه الامتناع عن المساعدة د ، محمج كامل رمضان 

(4) سورة ال عمران ايه : 104
الاقتصادى كاداة وهنا عجز عن متابعه الانحرافات فى السوق من ربا وقمار وغش واحتكار . وشاعت لذلك فى الدنيا مظالم سوء توزيع الدخل وماسى اهدار حقوق الفقراء ، وانقسم العالم الغربى فى داخلة الى قله متفرقه من الاغنياء ، وكثرة مطحونة من الفقراء ، وانقسم العالم الى غرب مستقل بقوته الغاشمه واحتكاره الظالمة وعالم ثالث ضائع بضعقه مطحون بفقرة .

وتماما كما قضى على الشرق الشيوعى حين رفع دعوى العدل الاجتماعى واهدر قيم الحريه ، فان الغرب اليوم يترنح نحو الهاويه تحت مطارق الانحلال والركود والازمات باهداره قيم العدل الاجتماعى تحت دعوى الحريه .

ولا يحرر المستضعفون فى الارض اليوم الا قيم الدين ، فلقد اتفقت جميع الاديان فى اصولها غير المحرفه على اقامة السوق على اسس العدل ، لذا شجبت اكل المال بالباطل بكل ضرويه من ربا واحتكار الى غش وخداع الى قمار وميسر . وحين جرمت هذه السلوكيات المنحرفه شرعت وسائل اجتثائها من جذورها ، لتحقيق العداله فى المعاملات ، والانصاف فى توزيع الدخل ، وفى تشريعها لتحقيق العداله نظمت رعايه الفقير على اساس الحق بفريضه توخذ من الاغنياء ، وترد الى الفقراء .

لهذا كان من الواجب ان يلتقى العقلاء على انقاذ المستضعفين من الاستغلال ورعايه الفقراء والمساكين ، احتراما لانسانيتهم وطاعه لربهم وحرصا هلى حضارتهم ، وانقاذا لمستقبلهم .

واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين 

مصر الجديدة رمضان سنه 1412 هـ
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